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تُعد جريمة الإنحراف التشريعي من أخطر صور الإنحراف في أعمال السلططة التشلرية ة و لكللإ داصلدار  /المستخلص
القانون الذي ينطوي عطى إهدار أل تقييد أل تعطيل الحقلو  لالحريلاا ااساسل ة المن لوي عطييلا فلي الدسلتورو أل  لد 

 .طائف ة أل دين ة عطى حساب عامة الشعبي در القانون ل الح فئة معينة  د تكون حزب ة أل 
إنَّ اليدف من اصدار القوانين هو تنظ م الح اة الإجتماع ة دما توفره من حقو  لم الح لطشعب تكفل تحقيق " 

لذا فانَّ تجريم العدالة الاجتماع ة و فضلًا عن إصدار القوانين التي تحمي هذه الحقو  لتجر ِّم الإعتداء عطييا و 
تؤدي   وانينمن  يسنهع هدفاً غير مشرلع ف ما يضمر المشر ِّ  التشريعي ف ه ردعٌ لطسططة التشرية ة دأن لاالانحراف 

دخرلجه عن الم طحة العامة. لتجد هذه الجريمة أساسيا القانون في  انون إلى تجالز حدلد اخت اصه التشريعي 
. لتجريم الإنحراف التشريعي يكاد ينفرد ف ه المعدل 1958( لسنة 7معاقبة المتآمرين لمُفسدي نظام الحكم ر م )

المشر ِّع العرا ي عن دق ة التشريعاا في الدلل و انَّه يعا ب السططة التشرية ة لمَنْ ساهم معيا جم عاً عند إصدارها 
عند لطقانون المشوب دعيب الإنحراف. لهنالإ طُر  تكاد تكون غير تقطيدية في اثباا الجريمة  د تطجأ الييا المحاكم 

لقد عدَّ المشرَّع العرا ي جريمة الإنحراف التشريعي من  بيل جرائم الجناياا ل رر ليا " ."مباشرة الدعوى الجزائ ة
عقوباا سالبة لطحرية. إنَّ كلإ يؤدي إلى نتائج ميمة لهي إنَّ القوانين التي ي درها مجطس النواب العرا ي لاتخضع 

ل متى ماتمَّ رفع  لر ادة المحكمة الإتحادية العط ا فقط و بل يحق لمجطس القضاء ااعطى متمثلًا دالمحاكم الجزائ ة التدخُّ
 ."الدعوى الجزائ ة من  ِّبل كلُّ كي م طحة أماميا

 ."الانحراف التشريعي , السلطة التشريعية , الجريمة , القانون , اثبات الجريمة -الكلمات المفتاحية :"
Abstract /"The crime of legislative deviation is considered one of the most dangerous 

forms of deviation in the actions of legislative authority, as it involves issuing laws that 

waste, restrict, or suspend the fundamental rights and freedoms stipulated in the 

Constitution. Alternatively, the law may be issued in favour of a specific group, which 

could be partisan, sectarian, or religious, at the expense of the general public". 
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"The aim of enacting laws is to regulate social life by securing the rights and interests of 

the people in a manner that ensures the realisation of social justice, in addition to enacting 

laws that protect these rights and criminalise their violation. Therefore, criminalising 

legislative deviation serves as a deterrent to the legislative authority, ensuring that the 

legislator does not pursue illegitimate aims when enacting laws that exceed the limits of 

legislative competence by deviating from public interest. This crime finds its legal basis 

in the Law on Punishing Conspirators and Subverters of the Governance Regime No. (7) 

of 1958, as amended. The criminalisation of legislative deviation is, to a large extent, a 

distinctive feature of Iraqi legislation compared to that of other countries, as it imposes 

penalties on the legislative authority and all those who contributed to it in enacting 

legislation tainted by the defect of deviation. Moreover, there are unconventional 

methods in proving the crime that the courts may resort to when initiating the criminal 

case". 

"The Iraqi legislator has considered the crime of legislative deviation a criminal offence 

and prescribed penalties involving deprivation of liberty. This classification leads to 

significant results, namely that the laws issued by the Iraqi Council of Representatives are 

not only subject to the oversight of the Federal Supreme Court, but the Higher Judicial 

Council, represented by the criminal courts, also has the right to intervene whenever a 

criminal case is brought before it by any interested party". 

"Keywords: legislative deviation, legislative authority, crime, law, crime proof". 

 المقدمة
إكا جاء إل إ شخ ان و أحدهما يططب منإ عط ة و لالآخر أعطاك هدية و فبأييما تكون أشد  أولًا : موضوع البحث

ما ليذه لِّ  حتراملالإ ةدالقداس ةالتشرية  ةلى السططإالشعوب تنظر  نَّ فرحاً و فعطى ضوئيما تتحدد منزلتإ عند الله. إ
تدفع البلاد  نْ ألى إبيا لمن خلاليا  ة ادر  متمثطة داصدار  وانين لصلاح اا ةلامكان  ةمن  در  ةالتشرية  ةالمؤسس
و لذا لالحال هذه يجب عطى السططة المخت ة دالتشريع أنْ تُؤثِّر عطى لى الوراءإل تقودها أمام للأ شواطاً ألالةباد 

 عطى حساب أُخرى في إصدارها لطقوانين.  نفسياو لألاَّ تميل لجية أل طائفة
التشريع أكثر الاخت اصاا له علا ة دحقو  اافراد لحرياتيم. من هنا تظير خطورة إساءة استعمال البرلمان  لانَّ " 

لوظ فته التشرية ة )لالتغول( عطى حقو  اافراد لحرياتيم, فالبرلمان ممثطين لطشعب لل س الشعب نفسه لهم دشر غير 
 وأل ع مته من الخطأ وعني تفو ه عطى غيره من السططااكما أن س ادة البرلمان لا ت ومن الخطأ لالزلل مع ومين

ه لا توجد سططة مططقة من القيود نَّ أطماا سَ لذلإ داا من المُ و ما تعني خضوعه لمبدأ المشرلع ة لس ادة القانون لإنَّ 
حرية الكامطة في ركت لواضعي القوانين اله لو تُ انَّ  ولت إلى تسطط دما في كلإ السططة التشرية ةتحوَّ  لإلاَّ  ولالضوادط

ى كلإ إلى أن تكون س ادة القانون فرضاً دلا لفق مشيئتيم مضمون القاعدة القانون ة دلن أي ضادط, اد  أن يحد  
لتحدد الدساتير اخت اي البرلمان  وسم القانون لس ادتهأفيتحقق الاستبداد د ولططاعة عطى المحكومين دلن الحاكمين

البرلمان هو صاحب الس ادة داعتباره الجية المنتخبة من الشعب,  نَّ ألبما و يع دممارسة لظ فته ااساس ة لهي التشر 
من لضع حدلد لوظ فة البرلمان  دَّ من هنا لابُ  ويحيدلا عن الم طحة العامة ر أنْ شخاي من المت وَّ اامجموعة  لإنَّه
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دة يطزمه الدستور بتنظ ميا دقانون لعدم تركيا خت اي البرلمان دموضوعاا محد  االتشرية ة,لتتمثل هذه الحدلد د
د يقي ِّ  أل أنْ  ون كأن يحظر الدستور إيذاء كل مواطن يقبض عط ه أل يحبسعيَّ لطتشريع المططبي,ل د ينياه عن عمل مُ 

فمثل هذه الحالاا تمثل حدلداً موضوع ة عطى  الدستور سططة البرلمان ليطزمه بيذا التقييد للا يستط ع تخط ه ,
ما مجموعة  واعد دعضيا مكتوبة كالدستور لهذه الحدلد لا تحوييا لث قة لاحدة أل  اعدة لاحدة لإنَّ  البرلمان , سططة

لس كون نطا  دحثنا في حدلد الاخت اي  ولإعلاناا الحقو  لبعضيا غير مكتوبة مثل العرف لالمبادئ العط ا
 ."التشريعي لطبرلمان دموجب القواعد المدلنة

ل اا التكن إ آضبط  في في دعض صوره له دلر كبير لفع ال تجريم الانحراف التشريعيب مشر ِّع العرا يق ام ال نَّ إ" 
كلإ يجعل  نَّ ا وفرادعطي الضماناا للألتُ  وملطتحك   ةنيا استبعاد كل امكان أالتي من ش ةالتشريعي لتحقيق الد 

القانون للاتجعل  ةوكاا حدلد ثابت ةلامر  اطعألى إ ةكاا حدلد غير لاضح ةنع يعمل عطى تحويل اهداف معيَّ المشر ِّ 
ليحقق م الح الشعب للاييدر حقو ه و طبق ليحكم ع ل ُ ر ِّ ه شُ نَّ إبل فئة معيَّنة و ل أ شخص   م الح جلأع من شرَّ يُ 

 ة و لهذاالتشرية  ةالانحراف في استعمال السطط ةدشبي يكون مشوباً  ةريع لا يؤدي لتحقيق هذه النت جشفاكا صدر ت
 ."الفعل يستوجب جزاءً جنائ اً 

جريمة  التشريعينحراف ما مدى إمكان ة اعتبار الإتدلر مشكطة البحث حول تساؤل مفاده و   ثانياً : مشكلة البحث
 :اس اسة المشر ِّع الجنائي العرا ي؟ فضلًا عن تساؤللاا فرع ة أُخرى منيفي إطار 

 هل يشك ِّل الانحراف التشريعي خطراً يُبرر التدخل الجنائي؟  -1
 لماهي صور ارتكاب الجريمة ؟  -2
ماً أم لا؟-3  ماهي الظوادط التي يستعمطيا المشر ِّع الجنائي العرا ي لإعتبار القانون محل الإنحراف مجرَّ

التشريعي  الإنحراف المشر ِّع العرا ي لجريمةمعالجة الو وف دشكل د يق عطى مدى  لغرض"  ثالثاً: منهجية البحث
مشكطة كل جوانبه لطوصول إلى اجاداا مقنعة تتفق مع المنطق القانوني السط م لمعالجة من  حاطة دالموضوعلإلا

 . "الوصفيو لنطمح أن يكون البحث دمستوى عطمي رصين المنيج التحطيطيلزاماً عطينا اتباع  البحثو
هنالإ العديد من الدراساا لالبحوث التي تناللت دالبحث موضوع الإنحراف التشريعي و "  رابعاً: الدراسات السابقة

 .  "للكنَّيا في مجال الفقه الدستوري و للم تبحثيا حسب عطمنا المحدلد في مجال الفقه الجنائي
سوف نقوم بتقس م البحث عطى مبحثين و نتنالل في المبحث االل دحث ماه َّة جريمة الإنحراف " رابعاً: خطة البحث 

  ."لآثارها حالاا تحقق جريمة الإنحراف التشريعي التشريعي لنطا ياو لنخ ص المبحث الثاني إلى
 لمبحث الاولا

  "ماهية جريمة الانحراف التشريعي ونطاقها"
د مفيوم الجريمة لااساس القانوني لالفطسفي الذي   لفيم ماه َّة البحث أهم ة كبيرة و إك عن طريقيا نستط ع أن نُحد 

داتيا.   تقوم عط ه و لكذلإ نُعر ِّج ف ه ببحث نطا  الجريمة لمحد 
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 المطلب الاول 
 "مفهوم جريمة الإنحراف التشريعي وأساسها"

م هذا المططب عطى فرعين  و نخ ص الفرع االل لبحث مفيوم الجريمة و لنُبي ِّن في الفرع الثاني أساسيا سوف نقس ِّ
 الفطسفي لالقانوني .

 الفرع الاول 
 "مفهوم جريمة الإنحراف التشريعي" 

داب من  ح القول في دراسة كلابنى عطيياو لهو مفتعد المفيوم أساساً في المعرفةو فيو  اعدتيا الرئ سة التي تُ يُ " 
ليختطف الناس تبعاً  فيم مبادئهو لموضوعاتهو لتحد حدلده لتقس ماته.عطم البابو لتُ المعرفةو عن طريقه يُ أبواب 

عد العطم دحقائق ااش اء لالوعي دالمفاه م مدخلًا رئ ساً؛ ختلاف مفاه ميم التي تقف لراء أ واليم لاعتقاداتيمو لبيذا يُ لإ
مفيوم هذه الجريمة سنبحث مفيوميا من الناح ة الطغوية و لكذلإ من  و لاهم ة(1)لتضييق دائرة الخلافو أل إزالته

 ."ناح ة الاصطلاح
 "مفهوم الإنحراف الفكري لغةً "أولًا: 

د و "  هُو لمنهُ حرْفُ الجبل لهو أعلاهُ المُحدَّ الحرف في الاصل الطرف لالجانب و لحَرْفُ كلُّ شيء طَرفَهُ لشفيرَهُ لحدَّ
و (2)لفلان عطى حرفِّ من أمره أي ناح ة منه كأنَّهُ ينتظر ليتو  ع و فان رأى من ناح ة  مايُحبُّ لالاَّ مالَ إلى غيرها 

نَ الل َ﴿ لمنه  وله تعالى  هِّ  نَّاسِّ مَنْ يَعْبُدُ اللَََّّ عَطَى حَرْف  فَاِّنْ أَصَادَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ دِّهِّ لَإِّنْ أَصَابَتْهُ فِّتْنَةٌ انْقَطَبَ عَطَىمِّ لَجْيِّ
رَةَ كَلِّإَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِّينُ﴾ نَْ ا لَالْآخِّ رَ الدُّ لعدم ثبااو  إ   يعبدلن الله عطى ش ناسٌ يشير إلى أن هناك أُ لمعناه و (3) خَسِّ

طمأنوا دهو لإكا أصابتيم فتنة انقطبوا عطى لجوهيم خاسرين الدن ا إفةبادتيم مرتبطة دالخير الدنيويو فاكا أصابيم خير 
 ةوجتماع لالمعايير الإ ونتياك لطتو عااإنحراف هو الإ. ل (5)ليُقال إنحرَفَ عنه لتَحرَّف أي مالَ لعَدَلَ  .(4)لالآخرة

مر الله أالتي  ةلهو ضد الاستقام ةولالسيئ ةمن الت رفاا الغير مقبول ةه حالنَّ أكثر من أل س نحرف المُ  علُ لالفِّ 
 وخلا الله لرسوله لالو وع في المحرماا ف ما يتعطق دالةباداا لالمعاملاا لاا ةلهو الميل عن طاع ولرسوله بيا

 والق ام ده ةالاسلام  ةلجبت الشريعأي فعل أل ترك أ ورتكادهإعن  ةسلام الإ ةيت الشريعفعل نَ  يُّ ألبيذا فيو ارتكاب 
خرلج عن جاده ال واب لالابتعاد عن  فالانحراف ما هو الاَّ  .(6)ل الترك عذر شرعي معتبرأن يكون لطفعل أدلن 

                                                           
 .""3يو دلا تاريخ نشرو دلا دار نشرو بناء المفاه م لدراستيا في ضوء المنيج العطميو د.عبد الرحمن بن معطى الطويحق "-1
 "."838دلا تاريخ نشرو يو م رو القاهرةو دار المعارفو لسان العربو إبن منضور"-2
 .""(11الآية )و سورة الحج" -3
. ابن 350ي 1997و بيرلاو لبنانو مؤسسة الاعطمي لطمطبوعاا و1وط 14جو الميزان في تفسير القرآنو محمد حسين الطباطبائي" - 4

 "." 333و ي 2000 لبنانوو بيرلاو و دار ابن حزم17جو 1طو تفسير القران العظ مو كثير القريشي الدمشقي
 "."56و ي2017و بيرلاو مختار ال حاحو مكتبة لبنانو زين الدين محمد بن ابي دكر الرازي  "-5
و و المكتب الجامعي3العلاج الإسلامي لدلر الخدمة الاجتماع ةو ط -مدخل علاجي للانحراف المجتمعيو محمد سلامة محمد" -6

 \"."8يو 1995 م روو الاسكندرية
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لى ما هو سق م إ ول الضلال عما هو صح ح لسوي أل الزيغ أل العدلل أه الميل نَّ أنحراف دف الإعرَّ لذلإ يُ  .الاتزان
ل أ ول الخرلج عن اليدف لالغرض المقررأ ول انتياك القواعد لالمعاييرأد لهو الابتعاد عن المسار المحد   ولباطل

لوف لالمتعارف عط ه من افعال لعاداا أرف المل سطبي ينحرف القائم ده عن العُ أالات ان دسطوك ايجابي 
 ."(1)لسطوك اا

هللللللللللللو ل  والإنحراف التشريعي لجريمة تعريفاً العرا ي لم يُورد المشر ِّع " "مفهوم الإنحراف التشريعي اصطلاحاً "ثانياً: 
لطن وي أملللللرٌ محبذ  انللللللوناًو انَّ إيراد تعريفاا لطمفاهيللللللللللللم القانون ة يؤدي أح اناً إلى الإرباك عند التطبيق العمطي 

ر مستمر لايراد هكذا تعريفاا يؤدي إلى إصادة الن وي  الجزائ ة و فضلًا عن أنَّ القانون كائن حي لالح اة في تطوُّ
القانون ة دالجمود و فط س من الحكمة أنْ يتورَّط المشر ِّع بتعريف يؤدي إللللى ح ر اامر فلللللللللي دائرة  د تضيق أمام 

م العطمي فلللللللي هذا الشأن و لأخيراً  طب قاً لمبدأ شرع ة الجرائم لالعقوباا و يضع إنَّ المشر ِّع ت ملللللا  د يَسفر عنه التقد 
د أركانيا ليُبي ِّن عقابياو فلا ضرلرة إكن لتعريفيا اً في القانون يُحد  اً خاص   . "لكل ِّ جريمة ن َّ

عموماً ) هو الذي يرمي إلى تشويه ااهداف لالغاياا لالم الح دطُر  غير  انون ة لغير شرع ة  الإنحراف" 
دة لتحق قياو مماينتج عنه آثار سطب ة متعددة عطى مختطف الجوانب اامن ة و لالنفس ة و  لطح ول عطى مكاسب محد 

 . "(2)لالبدن ة و لالاجتماع ة ... الخ(
 ةاستعمال الجي و فقد عُر ِّف دأنَّه )(3)فيو ين ب عطى جريمة الإنحراف التشريعي أم ا الانحراف موضوع البحث" 

 أم ةالعام ةدعيده عن الم طح ةستيداف غاياسواء د ةغير مشرلع ةجل تحقيق غايأدالتشريع سططتيا من  ةالمخت 
ستعمال )إنحراف هو المق ود دالإ نَّ أ ينالفرنسي أحد الكت ابككر ل  .(4)(ده القانون غاير لطيدف الذي حد  بتغاء هدف مُ اد

                                                           
 ."13يو 2006م ر و القاهرة المعالجة القضائ ة لالس اس ة لعيب الإنحراف التشريعيو دار الشرل وو المنعم عبد الحميد شرفعبد "-1

2
"- Hend Sam'an Ibrahim Al- Smadi, the effect of social networking sites in causing intellectual deviation 

from qassim university ' students perspective , international journal of asian social science v6(11)2016 

,p634. Naif Rashed Alrehaili, "Intellectual Deviation: Concept, Causes and Manifestations", Ministry of the 

Interior - Civil Defense, Kingdom of Saudi Arabia,2014.p 6"." 
يختطف الإنحراف التشريعي عن الإنحراف الدستوري في أنَّ هذا ااخير يُرجع أصل الإنحراف إلى إستثار سططة تعديل الدستور "-3

مضمرة  بن وي ظاهرها الم طحة العامة العط او لباطنيا الم طحة الشخ  ة لطسططة دحيث يكون لراء الن وي الدستورية مقاصد فئويه
للكنيا في رلحه أيضاً مما و تخدم السططة المططقة لتضر دحقو  الافراد لحرياتيمو لمن ثَّم فانَّ أهم ة أي دستور ل ست في ن وصه فقط

ر الإنحراف الدستوري في جانبين :االل : يتعط ق دانحراف مستتر تميل من خلاله سططه "= ="يجعطيا في النيايه نص لرلح. لذا يمكن ت و 
لالثاني : يتمثل في تعمد سططة التعديل الدستوري لمخالفه القيود  عديل الدستوري تعسف اً عن الغاية التي من أجطيا لضع الدستوروالت

الشكط ة لالموضوع ة المقرره من  بل سططه التأس س في تعديل الدستور كمخالفة  واعد الإخت اي الدستوري أل الاجراءاا التي رسميا 
الدستور بين مقتض اا الثباا لموجباا التغيير في ضوء الفكرة الس اس ة السائدة لدى  لتعديل. ع مت عبد الله الش خوالدستور لعمط ه ا

 و5طو . رمزي طه الشاعرو النظرية العامة لطقانون الدستوري 16وي 2002 م روو القاهرهو دار النيضة العرب ة افراد المجتمع الس اسيو
 ."608وي2005و القاهرةو دار النيضة العرب ة

و 2العدد و 4المجطدو و مجطة الاستاك الباحث لطدراساا القانون ة لالس اس ةو الإنحراف التشريعي لالر ادة الدستورية عط هو صديق سيام"-4
 ".1943و ي 2019
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نحت تطإ جطه مُ أساسي الذي من خر غير اليدف ااآلط لاحيتيا دشكل متعمد لتحقيق هدف  ةحد السططاا العامأ
 الهي د دد استعمال سططتي ةالتشرية  ةن تتجه السططأنحراف التشريعي الإ) نَّ أد آخر فهُ كما عرَّ و (1)(ال لاح اا

لعيب الذي يطحق دالتشريعاا و ا(2) ة(جطه منحيا الدستور هذه السططأخر غير الذي من آلى تحقيق هدف إ ةالتقديري
ل تحقيق أنتقام خرى دعيده عن ال الح العام كق د الإأُ اكا لم يستيدف التشريع ال الح العام لصدر لتحقيق اغراض 

 .(3)"(نعيَّ حزب س اسي مُ  ةل لمنفعأن دالذاا عيَّ لشخص مُ  ةمنفع
ليُطحظ عطى هذه التعريفاا التي ككرها الفقياء لالكُت اب في مجال الفقه الدستوري و أنَّ الإنحراف التشريعي ي در " 

 ."عن السططة التشرية ة لموضوعيا القانون الذي يحقق اهداف لاتتعطق دالم طحة العامة
الإنحراف التشريعي ) سطوك اجرامي  أم ا في مجال الفقه الجنائي و فممكن أن نورد تعريفاً يوضح معنى جريمة" 

صادر عن السططة المخت ة دالتشريع متمثلًا داصدار  انون يتضم ن الإعتداء عطى الحقو  الدستورية للافراد أل 
 ."تحقيق م الح فئوية أل حزب ة خاصة عطى حساب دق ة فئاا الشعب(

  الفرع الثاني
 "التشريعي الأساس الفلسفي والقانوني لجريمة الإنحراف"

ماً في مسألة الإنحراف التشريعيو   سوف نبحث في الركيزة الفطسف ة التي اعتمدها المشر ِّع العرا ي في عد  السطوك مُجرَّ
م لعا ب عطى هذا الفعل و لكالآتي:   ثم نوضح في أي  انون جَرَّ

 أولًا :الأساس الفلسفي 
 ةطب ة  ةنسان بوصفه حق قلالإ وعطى خدمته  ائماً  نان نظاماً ف كو   ةما المجتمع لالدللأ والقانون  ةنسان هو غايالإ نَّ إ" 

لهو يخضع  وعطى القيود التي يفرضيا المجتمع عط ه ةثور  ةكما ية ش حال وخريند لتنافس مع الآتمر   ةية ش في حال
 ةطباا الطب عمر الذي يقتضي التوفيق بين متطاا ولى التعالن مع غيرهإ ةه دحاجنَّ في الو ت نفسه لمتططباته ا

 ةمر عطى تحديد سططاا الدللليشتمل هذا اا وخرى أُ  ةمن جي ةالاجتماع  ةلبين  واعد الح ا ةمن جي ةنسان الإ
 ."يشوبيا عيب الانحرافو لمنعيا من اصدار  وانين (4)ة عطى السططة التشرية ةلفرض  يود عطييا خاص

غايتهِّ  الإجتماع ةو لكان للايزالر عن الم الح عب ِّ لهو يُ  وجتماعيلإداة الفاعطة لتنظ م الوا ع اااهو إنَّ القانون " 
لهذا هو و جتماع ة الإعن طريق تحقيق العدالة رامته نسان لضمان كلإظرلف امراعاة ل  الإستغلالالحيولة دلن 

دعضيا لمازالت  الإستغلال لالظطما عطى المجتمعاا ع ور عانت فييا ادشع انواع ل د مرَّ  ومى لطقانون ااساليدف 

                                                           
1
-"Philippe Xavier , Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et 

administrative françaises , thèse de doctorat en Droit , Sous la direction de Charles Debbasch , Aix-

Marseillek 3 ." 
و الر ادة القضائ ة عطى الإنحراف التشريعي لدلرها في الحد من الفساد الإداري مجطه الحقو د.ابراه م عبد المق ود عبد السلام مح سن" -2

 ".2024 جامعه بني لليدو ليب اوو ثالث عشرالعدد ال
 ."340و ي2022و 1و العدد 7بن شيرة العربيو الإنحراف التشريعي. المجطة الجزائرية لطحقو  لالعطوم الس اس ة .المجطد و"3-

 40و ي2006بيرلاو شر لالتوزيعو و مجد المؤسسة الجامة ة لطدراساا لالن1طو و فطسفة العقاب لالت دي لطجريمةد.عطي محمد جعفر"-4
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 هو تحقيق مبدأ المسالاة لالعدالةالإنحراف التشريعي ساس الذي يقوم عط ه تجريم اا فانَّ لعط ه  وتعاني حتى ل تنا هذا
 .(1)"ةفي القوانين التي تُ درها السططة التشرية 

لراء كل عمل  انوني تتخذه السططاا العامة في الدللة عند توافر أسباده لشرلطه هو تحقيق  م ده أنَّ سطَّ من المُ " 
د في أساسه كوسيطة بيد الدللة لتحقيق الغاياا التي ترمي القواعد الدستورية دةو لالتشريع كعمل  انوني لجِّ غاية محد  

فالتشريع هو لسيطة لتحقيق النفع العامو  وأل أحد جوانبيا عطى لجه التخ  صو إلى تحق قياو لهي الم طحة العامة
صدار لإع بل المشر ِّ ل من  ِّ تدخ   أيَّ  لعط ه فانَّ و دمعنى أن تحقيق الم طحة العامة غاية أساس ة لطتشريع لهدفه النيائي

  .(2)"تحقيق الم طحة العامة عطى التشريعو ف جب أن يكون مبن اً 
غاية التشريع لهدفه النيائيو هي الم طحة العامة و لتحقيق النفع العام و بل هي غاية كل عمل  انوني و  نَّ إ" 

أل غرض يستيدفه  و ب عين ه تحقيق غايةع لسن  انون عند توفر أسباده لدلافعه و فأنه يضع نُ ل المشر ِّ فعندما يتدخَّ 
ليجب أن و ع إلى تحق قيا و أل اليدف البعيد لطتشريع عى المشر ِّ يا النت جة النيائ ة التي يسأل أنَّ  ومن تشريع القانون 

و لتيدف إلى تحقيق الم طحة العامة و لمن هنا كانت ر ادة تحقيق القانون لطغاية المقررة  لاً تكون الغاية مشرلعة أل 
م در المشرلع ة  ر ادة ضرلرية لأساس ة و لأنَّ  –لهي ال الح العام  –في الدللة  التشرية ةلسائر إعمال لطسططاا 

تجاه إلى هذا اليدف يؤدي إلى سطب مشرلع ة لإجنوحه عن ا نَّ إل  وفي القانون هو اتجاهه لتحقيق ال الح العام
لسططته التقديرية مراع اً لما  ععن كلإ يجب أن يكون استعمال المشر ِّ  لاً فضو القانون في أهم أركانه لهو الغاية 

لما استيدفه من  مع رلح الدستورتعيَّن فو  كلإ أن يجيء التشريع متلائماً لمتسقاً يفرضه الدستور من  يود و لإنَّما ي
طار لتحديد إالنيائ ه لكل نص  انوني ل  ةن تكون هي الغايأيجب  ةالعام ةاستيداف الم طح نَّ إمقاصد لغاياا و 

فعط ه  وع في تنظ م الحقو  لالحريااالمخوله لطمشر ِّ  ةالتقديري ةعطى السطط غائ اً  مثل  يداً تُ  ةالعام ةفالم طحو معناه 
نتياء من لإان تعيَّ  ةه من  واعد تشرية سنُّ غير مشرلع ف ما يَ  كا ما اخفى هدفاً اف وينحاز لغرض غير مشرلع ألآ  

التي يمطكيا في موضوع  ةالتقديري ةحتى لو كان يعمل في نطا  السطط والمخوله له ةمجالزته حدلد استعمال السطط
حالة خارج ة تولد في نفس السططة لإرادة . إكن الغاية هي (3)هذه السططه تحدها  واعد الدستور نَّ ا وتنظ م الحقو  

 در القرار ف سعى إلى تحق قه عن طريق د في كهن مُ أي كلإ الشعور الذي يتولَّ  وفيو أمر نفساني دحت ن,عيَّ عمل مُ 
 ."(4)هذا القانون 

                                                           
 . دحث منشور عطى المو ع 45يو كط ة الحقو  جامعة النيرينو جرائم استغلال النفوكو د. م سون خطف حمد"-1

/https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/  6/7/2025. تاريخ الزيارة." 
 مجطة الجامعة العراق ةو (73/4التشريعي لطسططة التقديرية لطمشرع الجنائيو العدد ) الإنحرافو فرحة دع م مظطوم ل د. جنان خوري ""- 2

 ".570و ي 2025و دغدلد
 ".571يو فرحة دع م مظطوم ل د. جنان خوريو الم در السابق" 3-

 ".82, ي1970و دار الاتحاد العربي لططباعة, القاهرة , 1محمود حطمي, القرار الإداري, ط "-4

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 القانونيةمجلة النهرين للعلوم  2026 اذار / 28المجلد: /  2العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 2 ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

674 

 والتشريع ةدغاي فقط أن تكون غاية القانون تحقيق الم طحة العامة فقط و بل يجب أن ترتبط بواعث التشريع للايكفي" 
لعندها تكون مقاصد  ولى غايتهإن يسير دخط مستق م بين الباعث لطتشريع حتى الوصول أ ع مطزماً حتى يكون المشر ِّ 

يظير  ةنحراف السططاالعوار د نَّ اع غايته لمقاصده فكا تعارضت بواعث التشريع مإا م  أ والتشريع مرتبطه ببواعثه
لسة ه  ةالعام ةعدم تحقيق الم طح ةلبخاص والتشريع ةع حاد عن تحقيق غايالمشر ِّ  ن  أليسيل حينيا الجزم  خ اً اش
شخاي لا ال عدد من اأ وحدى السططاالإدمزايا  ةمت ط ةن تكون الم طحأك وخرى غيرهاأُ لى تحقيق م الح إ

  .(1)"ةالعام ةالم طحيمثطون 
ع هدفاً غير مشرلع ف ما ا ره يضمر المشر ِّ  لذا فانَّ تجريم الانحراف التشريعي يكون رادعاً لطسططة التشرية ة دأن لا" 

هذه  نَّ من  واعد  انون ة تؤدي إلى تجالز حدلد اخت اصه التشريعي للو كان يعمل في نطا  سططته التقديرية,ا
تكون الم طحة العامة  يداً غائ اً عطى السططة التقديرية لطبرلمان لهو  يد مؤداه  مَّ لمن ثَ  السططة حدها  واعد الدستور,

 ."يتجالز البرلمان حدلده لغرض غير مشرلع ألآ  
تجد أساسيا في "إنَّ الحماية التي يوف رها القانون الجنائي ضد عيب الإنحراف التشريعي  ثانياً: الأساس القانوني 

و لالذي تستند عط ه (2)المعدل 1958( لسنة 7 انون )معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم( ر م)
السططة القضائ ة في العرا  و في التكي ف القانوني ليذه الجريمة و لما تطحقه هذه ااخيرة من ضرر دالم طحة العامة 

ي لليا آثار ا ت ادية لس اس ة لأمن ة عطى الدللة . لهنا نود أن نشير الى عدة و فضلًا عن مساسيا داامن القوم
 ."ملاحظاا دشان القانون أعلاه

 1958( لسنة 7 انون )معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم( ر م) إنَّ نفاذ القانون :  ":1
و ليجري حكمه عطى الو ائع التي تدخل ضمن اخت اصه. (3)و لا زال نافذاًو منذ نشره في الجريدة الرسم ةالمعدل

ف كون العمل دالقانون أعلاه لاجباً من يوم نفاكه و للم ي در لحد الآن  انون جديد يطغي جم ع أحكامه صراحة أل 
داً لنفاكه مدة معيَّ  نة ل د ضمناً و كذلإ هو ل س  انون مؤ تاً دحالة معي نة ل د انقضت تطإ الحالة و أل هو  انون محد 

                                                           

مجطة و 2و العدد37هادي عط ة اليلاليو بواعث التشريع في ميزان الدستورية في ظل حكم المحكمة الاتحادية العط او المجطدد. عطي  "1-
 ".783و ي 2022و دغدادو العطوم القانون ة

( لسنة 21ب التشريع ر م ). ل د تم التعديل االل لطقانون دموج1958و (8العدد )و السنة الُاللىو  انون منشور دجريدة الو ائع العراق ة "-2
ت المادة ) 1963 ( )تضاف كطمة )لالدستور( دعد عبارة )القانون الاساسي( اينما لردا في القانون . أما التعديل الثاني 1لالذي دموجبه ن  

رَّ  التعديلان . للم يتط1969( لسنة 85. أما التعديل الثالث فقد تم دموجب التشريع )1968( لسنة 180فقد تم دموجب التشريع ر م )
 "الاخيران إلاَّ لتشكيل المحاكم.

ت المادة )""- 3 ) تُنشر القوانين في الجريدة الرسم ة ليُعمل بيا من تاريخ نشرها مالم ينص  2005( من الدستور العرا ي لعام 129ن َّ
 "القانون عطى خلاف كلإ(.
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( من الدستور العرا ي أن) تبقى التشريعاا النافذة معمولًا بيا و 130. لفي كلإ أشارا المادة )(1)انتيت تطإ المدة
 . "مالم تُطغ أل تعدل و لفقاً لإحكام هذا الدستور(

و  د  (2)السابقالمخت ة دمحاكمة رجال النظام  2005( لسنة 10إنَّ  انون المحكمة الجنائ ة العراق ة العط ا ر م)" 
( 7معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م)اشار إلى جريمتين من وي عطييما في  انون 

ت المادة ) المعدل 1958لسنة  ( من  انون المحكمة ) تسري للاية المحكمة عطى مرتكبي إحدى الجرائم 14و إك ن َّ
 :"الآت ة

معاقبة المتآمرين عطى دها إستناداً إلى أحكام الفقرة )ز( من المادة الثان ة من  انون هدر الثرلة الوطن ة لتبدي -ثان اً "
 ."1958( لسنة 7سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م)

ثالثاً: سوء استخدام المن ب لالسعي لراء الس اساا التي كادا أن تؤدي إلى التيديد دالحرب أل استخدام القواا "
(. من ن وي هذه المادة نفيم أنَّ  انون 1958( لسنة 7ر م)لطمادة ااُللى من القانون  لفقاً  المسطحة ضد دللة عرب ة

لازال نافذاً لتعمل ده المحاكم  1958( لسنة 7معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م)
  "العراق ة

 رَّ ضمناً نفاك القانون موضوع البحث و إك ا رَّ الدستور لهنا نود ان نُبي ِّن نكتة ميمة و لهي أن الدستور العرا ي  د ا 
و لهذه المحكمة  انونيا يأخذ (3)( منه134عمل المحكمة الجنائ ة العراق ة العط ا في المادة ) 2005العرا ي لعام 

 كما اسطفنا سادقاً. 1958( لسنة 7معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م)بن وي  انون 
سريان القانون من حيث ااشخاي في الجريمة موضوع البحث " نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص  -2

 المعدل 1958( لسنة 7معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م)لفقاً لطمادة الثان ة من  انون 
لربَّ مَنْ يقول: إنَّ مجطس ااُمة كان السططة التشريعة لفقاً لنص المادة  وعطى كلُّ مَنْ كان عضواً في مجطس اامة .

التي تنص ) السططة التشرية ة منوطة دمجطس  1925الثامنة لالعشرلن من القانون ااساسي العرا ي) الدستور( لعام 
  ي الآن ؟. ف كف لالحال هذه نُطب ِّق الجريمة عطى أعضاء مجطس النواب العرا"اامة مع المطإ...(

للإجادة عطى هذا التساؤل نقول جريمة الإنحراف التشريعي و تختص دالسططة التشريعة في حالة إصدارها لقانون " 
م دالإنحراف التشريعي و للاييم التسم اا التي تُططق عطى السططة التشرية ة و فرئ س لأعضاء مجطس ق ادة الثورة  مجرَّ

م خضعوا لطقانون أعلاه داعتبار أنَّ تسم ة مجطس اامة بل ااد  السططة المنحل لهم السططة التشرية ة في ل تي

                                                           

و 2010و القاهرةو و العاتإ ل ناعة الكتاب2طو العامة في  انون العقوباا المباديءو د.عطي حسين الخطف ل د. سططان الشالي " 1-
 ".54ي

 ".2005و تاريخ 4006منشور في جريدة الو ائع العراق ةو العدد و 2005لسنة  10 انون المحكمة الجنائ ة العراق ة العط ا ر م "-2
و ) تستمر المحكمة الجنائ ة العراق ة العط ا داعماليا بوصفيا هيئة  ضائ ة مستقطة 2005( من الدستور العرا ي لعام 134ن ت المادة) "-3

و دعد اكمال اعماليا (. يذكر أنَّ المحكمة اعلاه  د تم الغائيا مكان اً و للمجطس النواب الغاؤها دقانون و دالنظر في جرائم النظام البائد لرموزه
 "لكنَّ  انونيا لازال نافذاً تطبقه محاكم الجزاء العراق ة ف ما يتعطق دالجرائم التي تخضع احكامه.
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التشرية ة تنطبق عطييم و لفي كلإ تقول المحكمة الإتحادية العط ا في العرا  عند حديثيا عن مجطس النواب العرا ي 
فميما  ومجطس النوابل أ ةلطن  ةل جمة ألى كونجرس إمن برلمان  ةسماء متعددأالتي حمطت  ةهذه المؤسس)... 

 . (1)"(لمؤسساتيا ةفعال اا الدلل لكل ِّ  لضادطاً  باً راقِّ لمُ  عاً لمشر ِّ  لموجياً  عت يظل البرلمان  ائداً تعددا التسم اا لتنوَّ 
 : تعارض النصوص الجزائية 3
ت المادة )"  المعدل ) ... يُطغى بوجه عام كل نص  1969( لسنة 111( من  انون العقوباا العرا ي ر م )504ن  

عقابي  ي  انون يتعارض صراحة أل دلالة مع أحكام هذا القانون ( . فيل أنَّ ن وي المواد التي تُجر ِّم صور 
المعدل تتعارض  1958( لسنة 7ام الحكم ر م)معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظالسطوك في  انون 

مع ن وي  انون العقوباا و فالجواب يكون دالنفي و فطم نجد داب من ابواب  انون العقوباا بتطرَّ  الى الجرائم 
( من  انون العقوباا العرا ي 224المن وي عطييا في القانون محل البحث و ماخلا نص مادة لاحدة لهي المادة )

الإكراه الذي يقع عطى الييئاا النظام ة لمنيا السططة التشرية ة لحمطيا عطى الق ام دعمل يدخل ضمن  النافذو عالجت
 ."اخت اها أل الامتناع عن عمل

عاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام دأنَّ  انون م سائل يسائل رُبَّ "  "التكييف القانوني للجريمة":  4
عدل  د أشار صراحة إلى التأمر عطى سلامة الوطنو لافساد نظام الحكم و للم ينص الم 1958 ( لسنة7الحكم ر م)

 ؟"صراحة عطى جريمة الإنحراف التشريعي
فالجواب نقول إنَّ افساد نظام الحكم هو م ططح كل مفيوم لاسع يُططق عطى الجاني الذي يرتكب إحدى الجرائم " 

( لسنة 7معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م) انون المن وي عطييا في المادة الثان ة من 
و كجريمة الانحراف التشريعيو لجريمة التدخل أل التأثير في أعمال السططة القضائ ة أل التنفيذية و  المعدل 1958

الرعب بين أفرادهو  كذلإ يشمل جريمة تزلير الانتخاداا العامة و لجريمة التأثير عطى الرلح المعنوية لطشعب داشاعة
لجريمة تبديد الثرلة الوطن ة و لالتيالن في تح يل أموال الدللة و لأخيراً  بول ااموال من الدلل أل ااشخاي خلافاً 

 .(2)"لطم طحة العامة
فعندما تتحقق الجريمة موضوع البحث و فيل أنَّ المحكمة تُكي ف الجريمة عطى أنيا افساد نظام الحكم أم جريمة " 

فالجواب لاتوجد جريمة اسميا افساد نظام الحكم و بل يكون التكي ف القانوني لطجريمة هو " ؟"نحراف التشريعيالا
 ."جريمة الإنحراف التشريعي و لالجاني يوصف دأنَّه مُفسداً لنظام الحكم

 المطلب الثاني
 "نطاق الجريمة ومحدداتها"

                                                           
و 4750العدد و (.  رار منشور في جريدة الو ائع العراق ة2023اتحادية لسنة  -9 رار المحكمة الإتحادية العط ا في العرا  كي الر م )"-1

 ".24/12/2023تاريخ 
 ."المعدل 1958( لسنة 7المادة الثان ة من  انون ) معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم( ر م)ينظر: "-2
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سوف نقوم بتقس م هذا المططب عطى فرعين و نُخ ص الفرع االل لبحث محل جريمة الإنحراف التشريعي و لنُعر ِّج " 
داا الجريمة  ."في الفرع الثاني في ب ان محد 

 الفرع الأول
 "محل جريمة الانحراف التشريعي"

و فيو شرطٌ مفترض لق ام  إنَّ محل الجريمة موضوع البحث هو القانون الذي ي در ليشوبه عيب الإنحراف" 
دمثادة نس ج خارج عن الجريمة نفسياو يُنظ م الجاني فو ه نشاطه الإجرامي ملللللللللن دلن أنْ ينفإ  وهو إك (1)الجريمة

 ."يالو وع اً كون لازميل  الجريمةمث ِّل نقطة البدء لارتكاب يُ مركز محايد في كاته  وعنه و أل ه
الحق قة إن المراحل التي يمر بيا القانون  بل إصداره ليا جنبة ميمة في الجريمة التي نبحثياو إك المسؤلل ة الجزائ ة  

عطى مَنْ اصدر القانون بل معه شركاء في كلإو لالذي سوف نوضحه لاحقاً دالتف يل في المبحث الثاني  لاتقع فقط
 . 
 دعدة مراحل  بل نفاكه . 2005ن وي الدستور لعام  يمر القانون في العرا  لفقاً لما جائت ده 

 لل س عملاً و زء منه جُ  كاً إفيو  وللى في البناء القانوني لمن دلنه لا يقومااُ  ةالا تراح هو الطبن" "إقتراح القوانين"أولًا :
 ادرين  ةالتشرية  ةلهو الذي يجعل اعضاء الييئ وفي عمط ه التشريع اساس اً  الا تراح يعتبر ركناً  نَّ أك إ وعنه خارجاً 

فا تراح القانون هو  ةولمتكامط ةعمط اا مجتمع ةما هو ثمر نَّ إطق التشريع ن خَ إل  و رارهإعطى فحص مشرلع القانون ل 
  تراح لالإفقبل ا وا تراح ليسمى مشرلع القانون  ةد ور  أفيو يبد ومر بيا لضع التشريع العاديلل المراحل التي يَ أ

خير امام البرلمان ليجب عطى هذا اا  بح معرلضاً ه يُ نَّ ا تراح فلإما دعد اأ يولجود  انون يَّ أيكون لمشرلع القانون 
ق د ده عرض  تراح يُ شكال لتعددا ال  غ فالإلميما اختطفت اا ول يرفضهأعدله ل يُ أكما هو  هقر ن يفح ه ل ُ أ

هذا ل د و ل دلر تشريع ده دستوراً  ةجراءاا الواجبابتغاء است فاء الإ ودالتشريع ةالمخت  ةمشرلع القانون عطى السطط
للربما  ودعد لم يتنالله دالتنظ م  انوناً  م موضوعاً نظ ِّ في اصدار  انون جديد يُ  ةن مشرلع القانون المقترح الرغبيتضمَّ 
و القانون المقترح محل القانون القائم  حلالاد كط اً  ل تعديلاً أ وجزئ اً  لقانون  ائم في الوا ع تعديلاً  ن تعديلاً يتضمَّ 

                                                           

ذهب الفقه الإيطالي إلى تعريف الشرط المفترض لطجريمة دأنَّه :)عن ر أل ظرف إيجابي أل سطبي يسبق دالضرلرة لجود الجريمة أل ي1-"
ليُعدُّ دمثادة الوسط الضرلري لتوافر السطوك غير  –منطق اً ل انون اً  –بق في لجوده ق ام الجريمة الوا عة . أل هو عن ر أل مركز يس

ا الفقه الفرنسي فقد اعتمد عطى أفكار ااستاك ) ( الذي يُعدُّ ألل مَنْ استخدم تعبير )الشرط السابق االلي(و ل د عرَّف  ڤوان المشرلع(. أم 
د المجال الذي يُمكنْ لطجريمة أنْ تُرتكب ف ه وله إنَّيا )هذا الفق ه الشرلط المفترضة دق  (. عطى حين يقول ااستاك ) العناصر التي تُحد 

( دأنَّ هذه الشرلط لا تعدل كونيا ظرلف تسبق النشاط لتسبغ عط ه ال فة الجرم ة. لبالجمطة يُعر ف الفقه الفرنسي هذه الشرلط  لوفاسير
ة ة سادقة عطى النشاط الإجراميو فيي دمثادة نس ج خارج عن الجريمة نفسياو يُنظ م الجاني فو ه نشاطه دأنَّيا : مراكز  انون ة أل لا 

أل هي مراكز محايدة في كاتيا تمث ِّل نقطة البدء لارتكاب دعض الجرائم لتكون لازمة لو وع الجريمة . و الإجرامي ملللللللللن دلن أنْ ينفإ عنه
. د.هاللللللللللللللة احمد  2013و المركز القومي للاصدارااو القاهرة 1طو نظرية الغطط في  انون العقوبااو لطمزيد : د. مجيد خضر أحمد

النظرية و . د. سط مان عبد المنعم186يو 2001و كط ة الحقو  و غالبو جرائم العنف في التشريع الم ري لالمقارنو جامعة المن ورة
 ".268-267و ي2014و م رو الإسكندريةو الجامة ة دار المطبوعااو العامَّة لقانون العقوباا
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 تراح ن يستيدف الإأيستطزم  ةفمن ناح  وخر شخ يآحق ا تراح القوانين توافر عن ر موضوعي ل  ةليشترط لممارس
  تراح من المسالإ التي يعالجيا القانون لفقاً ن يكون موضوع الإأليترتب عطى كلإ  وللىسس التشريع ااُ أُ لضع 

 ةن يتقيد المقترح دالحدلد الدستوريأشترط بل يُ  وا تراح ةما عبار  ةس فكر أكتب عطى ر ن يُ أفلا يكفي  ةولدستور الدلل
 ةفالعريض ةويمن ط ده الدستور هذه المَ م دالا تراح من يُ ن يتقدَّ أشترط خرى يُ أُ  ة  لمن ناح  ون نطا  القانون بي ِّ التي تُ 

فحق  ةول الحكومأ وعضاء البرلمانأ حد أافكارها  ىلقانون ما لم يتبن ا تراحاً  دعحد المواطنين لا تُ أم بيا التي يتقدَّ 
دقانون متى  ليعتبر العمل ا تراحاً و سس التشريع أُ حد المخت ين بذلإ دق د لضع أ تراح هو الحق الذي يمارسه الإ

 .(1)"ةتوافرا ده الشرلط السادق
ت المادة  د أعطى حق تقديم مقترحاا  2005إنَّ الدستور العرا ي لعام "  القوانين إلى السططة التشرية ة و إك ن َّ
م من عشرة  من أعضاء مجطس النواب أل من إحدى لجانه المخت ة( و في حين 60) / ثان اً( ) مقترحاا القوانين تُقدَّ

م من رئ س الجميورية لمجطس  ) مشرلعاا القوانين تُقدَّ الوزراء( و نجد أنَّ الفقرة أللًا من المادة نفسيا أشارا إلى أنَّ
( من الدستور نفسه بيَّن صلاح اا مجطس الوزراء لمنيا ا تراح مشرلعاا القوانين في الفقرة ثان اً من 80لفي المادة )

 . "المادة آنفة الذكر
لهنا يُثار التساؤل مالفر  بين مقترحاا القوانين لمشرلعاا القوانين؟ لهل أن الم ططحان مختطفان أم مترادفان من  

مشرلعاا القوانين خص  نَّ أجابت عطى هذا التساؤل المحكمة الإتحادية العط ا في العرا  دالقول )إ" ضوع ؟حيث المو 
لمقترح القانون لا يعني ... ن تقدم من جياز كاا اخت اي أبتقديميا ليطزم  ةالتنفيذي ةالدستور العرا ي السطط

هما حد المنفذين ألى إن ياخذ المقترح طريقه أليطزم  ولا تكون مشرلعاً  ةلالفكر  ةوالمقترح هو فكر  نَّ مشرلع القانون ا
كا ما لافق كلإ إ ةوريعاا النافذشعداد مشرلع  انون لفق ما رسمته القوانين لالتلإ رئ س الجميورية لمجطس الوزراء

لمقترح القانون و إك الاخير  .إكن هنالإ فرٌ  بين مشرلع القانون "(2)النواب( التنفيذيه التي ا رها مجطس ةالسطط ةس اس
لايحتاج إلى اجراءاا شكط ة و ثم إنَّه من الناح ة الموضوع ة لفقاً لرأي المحكمة ا ل منزلة من مشرلعاا القوانين 

  ة.انَّه مجرَّد فكر 
ينتقل إلى أما إكا لافق مجطس النواب عطى مشرلع القانون من حيث المبدأ " " القوانين المداولة والتصويت على"ثانياً :

, دعد تلالة كل منيا, ليؤخذ رأي اعضاء مجطس النواب من خلال الت ويت عطى كل تطو أُخرى  منا شة مواده مادةً 
 تراحاا دالتعديلاا المقدمة دشأنيا, يؤخذ الرأي عطى هذه نتياء من منا شة المواد لالإمادة عطى حدة, لبعد الإ

                                                           

المجطة الاكاديم ة لطدراساا الاجتماع ة و ا تراح القوانين بين المبادرة التشرية ة البرلمان ة لالمبادرة الحكوم ةو د. محمد عباس محسن"1-
 ".69يو 2014و جانفيو 11العدد و لالانسان ة

منشور عطى  ( اتحاديةو44. لينظر كذلإ  رار المحكمة ر م ) 12/7/2010( اتحادية في 43 م ) رار كي الر و المحكمة الاتحادية العط ا"2-
 .""المو ع الرسمي لطمحكمة الاتحادية العط ا في العرا 
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نتياء من المنا شة لا يجوز الت ويت لبعد الإو  عطى المادة دمجموعيا الا تراحاا دالتعديلاا ثم يؤخذ الرأي دعد كلإ
  :"لما يأتي ًعطى مشرلع القانون,  بل مضي أربعة أيام عطى اا ل من انتياء المداللة ف ه, لفقا

 ."يُقرأ مشرلع القانون  راءةً أللى" -1
تقرأ الطجنة المخت ة التقرير الخاي دمشرلع القانون دعد يومين عطى اا ل من القراءة االلى لبعد إستلام " -2

و لبعد كلإ يتم الت ويت عطى القانون لتتخذ القراراا دااغطب ة (1)المقترحاا التحريرية ثم إجراء المنا شة عط ه
بين فوائد المنا شة هي الكشف عن العيوب لاليفواا في  لمن" . (2)"البس طة لمجطس النواب دعدد تحقق الن اب

المنا شة تكشف عن اتجاهاا البرلمان نحو س اسة الحكومة لبرامجيا في العمل,  كما أنَّ  مشرلع القانون المقترح,
 بوالالذي تتقدم ده إلى مجطس النواب عطى شكل مشاريع  وانين في الغالب, لتعد المنا شة لالت ويت داخل مجطس الن

إسباغ ال فة الآمرة عطى مشاريع القوانين تتأتى من  من أهم مراحل التشريع إك تتقرر فييا القوة الإلزام ة لطقوانين, انَّ 
 ."عرضيا عطى المجطس لنيطيا موافقته

رئ س الجميورية دأنَّه ) هو  2005( من الدستور العرا ي لعام 67عر فت المادة )" ثالثاً: مصادقة رئيس الجمهورية
رئ س الدللة لرمز لحدة الوطن و يمث ِّل س ادة البلاد و ليسير عطى ضمان الالتزام دالدستور و لالمحافظة عطى 

أشار في المدة الدستور العرا ي  نَّ وإاستقلال العرا  و لس ادته و للحدته و لسلامة أراض ه و لفقاً احكام الدستور (
قوانين ال و لتُعد يوماً  خمسة عشرالم اد ه لا رار القوانين في غضون يتولى  ةرئ س الجميوري نَّ أعطى  /ثالثاً(73)

 ."ة من تاريخ تسطمياعطييا دعد مضي تطإ المد اً م اد 
  ؟عطى القوانين ةمتناع عن الم اد حق الإ ةهل لرئ س الجميوريهنا يرد التساؤل ل  
عتراض دحق الإ ةع رئ س الجميورييرى عدم تمتُّ  : ولالأ  .تجاهينإلى انقسم الفقه في الإجادة عطى هذا التساؤل إ" 

يده أي الذي ألهو الر  ةوق دمجطس الرئاسلمتعط   ةزمن  ةدمد ةدمحد   ( من الدستور138) ةنص الماد نَّ عطى القوانين ا
 ةال لاح  نَّ إ )...لالذي جاء ف ه 2009 ة( لسنةاتحادي 18) الر م ة العط ا في العرا  كيالاتحادي ة رار المحكم

للم ترد ضمن صلاح اا  ةدمجطس الرئاس ح راً  تن طأُ من الدستور  ( خامساً /138ة ) لمن وي عطييا في المادا
علاه أ القرار  نَّ إدالقول  : تجاه الثانيالإ في حين يرد  (.من الدستور 73 ةالمن وي عطييا في الماد ةرئ س الجميوري

عتراض عطى عدم ككر الإ ةك استند عطى حجو إعطى ا ل تقدير  ةغير مقنع ةغ دطريقه سو  نَّ إل أ ةف ه نوع من عدم الد 
 ةولى صلاح اا رئ س الجميوريإشير التي تُ  2005من الدستور العرا ي لعام  (73) ةالقوانين في صطب نص الماد

 ةصلاح اا رئاس  ةيَّ أ ةممارس ةى رئ س الجميورين يتول  ألى إشارا أ آنفة الذكر ةمن الماد عاشراً  ةالفقر  نَّ إفي حين 
عطى القانون تدخل ضمن ال لاح اا  ةالنقض لالم اد  ةصلاح  نَّ اف ةليذه الفقر  لفقاً ل  وفي هذا الدستور ةخرى لاردأُ 

 ة ول في القوانين النافذو أد معناها في الدستورفي الدستور لم يحد   ةالوارد ةمفيوم ال لاح اا الرئاس  نَّ ا ة والرئاس 
                                                           

. منشور عطى المو ع الرسمي  2022( من النظام الداخطي لطمجطس النواب العرا ي لعام 136( ل )134( ل )133ينظر المواد )"1-
 ".6/1/2024تاريخ الزيارة  https://iq.parliament.iqلمجطس النواب العرا ي 

 ".2005العرا ي لسنة /ثان اً( من الدستور 59المادة ) "-2
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في ظل هذا الدستور غير ال لاح اا  دةر آل  ةتخص رئ س الجميوري ةخرى منفردأُ لاح اا عدم لجود ص فضلًا عن
لما لردا  ( خامساً  138 ة)ستثناء نص الماداد ع راغباً للو كان المشر ِّ  (وخامساً  /138)المن وي عطييا في الماده 

عن  هاً ع الدستوري منز  ن يكون المشر ِّ أفي حين من المفترض و ليا  للا داع   ةزائد ة بح فقر يا ستُ نَّ ا عاشراً  ةالفقر 
متنع فييا رئ س إالتي  ةفضلا عطى لجود تطبيق لهو الحال ةوالن وي الدستوري ةالشطط لالطغو في ص اغ

عاد مجطس النواب أ ل د  (136ة)دخ وي نص الماد ةعطى  انون اصول محاكماا الجزائ  ةعن الم اد  ةالجميوري
 .(1)"النظر بيا

عنيا  التي نوهنا تشريع سط م لطحجج صدلر مر ضرلري لضمانأعتراض في الإ الجميوريةحق رئ س  نَّ ألنعتقد د" 
بر مشاريع القوانين المرسطه منيا عِّ  ةالتنفيذي ةتي عن طريق السططأالتشريعاا ت ةغالب  نَّ أعطى  فضلاً  و ف ما سبق

ن يتم دعد أعطى  وسباب التي دعت لذلإف ه اا موضحاً  ةعتراض رئ س الجميوريإ ن يكون أكيد عطى أمع الت ولطبرلمان
فضلا عطى تزليد الاشخاي و ي العام أع عط ه الر طِّ ل طَّ  ة الجميوريةوكلإ حفظيا لنشرها عطى المو ع الرسمي لطرئاس

لهو عين ما نص عط ه مشرلع  انون حق الح ول عطى المعطومه العرا ي  ومون دططب لطح ول عطيياالذين يتقد  
سيم في كل كلإ يُ  وشخاييططبيا من اا نْ ي العام لتزليدها لمَ أبنشر المعطوماا لطر  ة س الجميوريالذي يطزم رئ
البرلمان عطى اصدار تشريعاا  ثليحو عتراض عطى القوانين دالإ ةالمتعطق ةعمال رئ س الجميوريأ في  ةتحقيق الشفاف 

ي العام الذي يعد أمام انظار الر أليجعل اعمال السططتين  ةوالعام ةتحقق الم طحل  ة غير مشوبة دالإنحرافوسط م
 ."السططاا م در

إنَّ النشر هو الوسيطة التي يَتم بيا الإعلان عَن القاعدة القانون ة لإعلام المُخاطبين بيا حتى " رابعاً : نشر القوانين
يعطموا د دلره و لتُتاح ليم فرصة التعرُّف  يطتزموا دحُكميا و فط س مِّن العدلِّ تَطبيق القانون عطى الناسو إلا  دَعد أنْ 

دمجرَّد صدلرهو ليُ بح مُطزماً دَعد  عطى مَضمونه لما يحتوي عط ه مِّن ألامر لأحكامو إنَّ القانون يُ بح نافذ في كاته
 .(2)"نشره

د لطنفاك دعد النشرو سَرَا أحكامه عطى الو ائعِّ لالرلادط  إكا صَدر القانون لتمَّ نفاكه بنشره أل دانقضاء"  الم عاد المحد 
ر لطقانونو لإكا اعقبَ نفاكه صدلر  انون جديد  القانون ة التي تقع دَعد نفاكه لهذا ما يُسمى دااثر الفوريو أل المباشِّ

لهو أل الغاهو سَرى القانون الجديد عطى الو ائ عِّ التي تَطي نفاكه دلنَ أنْ ينسحب أثره إلى حلَّ محل القانون االلو فعدَّ
 .(3)"الو ائع التي تمَّت َ بل نفاكه لهذا ما يُسمى دمبدأ )عدم رَجة ة القانون عطى الماضي(

                                                           

التنظ م الدستوري ل لاح اا رئ س الجميورية في الامتناع عن ت ديق القانون و ليطى حنتوش ناجي الخالدي ل د. عطي يوسف الشكري "1-
 ".1122-1121و ي 2016و العرا و دابلو 2العددو 24المجطد و مجطة جامعة دابل لطعطوم الإنسان ةو في النظام البرلماني

 ".126و ي2010لبنانو و بَيرلاو مَنشوراا الحطبي الحقوق ةو المدخل إلى القانون و حسين من ور مُحمد "-2
الوجيز في القانونِّ الجنائي العامو دار و . د. مَن ور رحماني 55-54م در سابقو يو د.عطي حُسين الخطف ل د.سُططان الشالي 3-"

 ".134-133ي الجزائرو دلا تاريخ نشروو العطوم لطنشر لالتوزيعو عنادة
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( مِّنه عطى أنْ ) تُنشر القوانيين في الجريدةِّ الرسم ة و 129في المادة ) 2005ل د نصَّ الدستور العرا ي لسنىة " 
را  مباشرة دَعد نَشره في ليُعمل بيا مِّن تأري خ نَشرها و مالم يُنص عطى خلافِّ كلإ(. إكنْ يُعتبر القانون نافذاً في العِّ

د  الجريدة الرسم ةو لكنَّ هذا اامر لا يسري عطى إطلا هو فقد أجازَ الدستور أنْ يَحتوي القانون الجديد عطى نص  يحد 
را ي ر م )مُدة معيَّنة لسريانه دعد نشرة في الجريدة الرسم ة  ل  1969( لسنة 111و إك نصَّ  انون العقوباا العِّ المُعدَّ

 . (1)"( منه عطى أنْ ) يُنفَّذ هذا القانون دَعد مُرلر ثلاثة أشير مِّن تأريخ نَشره في الجريدةِّ الرَسم ة(505في المادة )
ت المادة )إنَّ الجريدة الرسم ة المخت ة بنشر القوانين في العرا  هي جريدة الو ائع العر "  / أللًا( من 1اق ةو إك ن ًّ

هي الجريدة الرسم ة لطجميورية العراق ةو لتتولى لزارة العدل  –الو ائع العراق ة )  1977( لسنة 78 انون النشر ر م )
 )يُعتبر جَم ع ما يُنشر(و لأعطت الفقرة ثان اً من المادة أعلاه صفة الرسم ة لطقانون عند نشره بياو إك تقول إصدارها

 . (2)("في )الو ائع العراق ة( النَص الرسمي المَعول عط هو ليُعمل ده مِّن تأريخ نَشرهو إلا ِّ إكا نُص ف ه عطى خلافِّ كلإ
استكمال المراحل التي يمر بيا القانون لالتي ككرنيا آنفة تجعطه نافذاً و لهنا يستط ع الإدعاء  نطخص من كلإ إنَّ  

الشكوى أمام القضاء إكا ما لجد أنَّ القانون النافذ تنطبق عط ه جريمة الإنحراف العام أل م نْ له م طحة في كلإ و 
 التشريعيو أمَّا  بل اكمال مراحل اصدار القانون فلايستط ع التحرك أمام القضاء.

 الفرع الثاني 
 "محددات جريمة الإنحراف التشريعي"

لالحق في  ةبين هذه النظري ةساس العلا أالتعسف في استعمال الحق ينبغي تحديده عطى  ةالدلر ال ح ح لنظري نَّ إ" 
دحيث يكون من الطب عي لجوب التزام  ةونعيَّ مُ  ةلتحقيق غاي ةما هي لسيطنَّ إل  وفالحقو  ل ست غاياا في كاتياو كاته

بين  ةلهذه العلا  ودغ اب الحق اساساً  ةالتعسف مرتبط ةلبذلإ تبدل فكر  يةًولغا الاستعمال الوا عي لطحقو  حدلداً 
له  ةعام ةاستقلاله بنظري مَّ الحق لمن ثَ  ةف دفكر لى ارتباط التعس  إلى انتياء الفقياء إدا أف لالحق  د التعس   ةنظري

يا يعترف ب ةنمعيَّ  ةلما تمثطه من ق م والحق ةدفكر  اساساً  ةف مرتبطالتعس   ةفكر  نَّ إكلإ  ة وخارج حدلد دائره المسؤلل 
  .(37)"نحراف عنيالترتفع دالإ ةالقانون لطحق لصاحبه دالتزام هذه الغاي ةلترتين حماي ةونمعيَّ  ةالقانون ليحمييا لغاي

يعتدي عطى  نْ ن مَ أنه شأيخرج عط ه يسيء استعمال الحق ليغدل ش نْ فمَ  ودهحق نطا  يحد   لكل ِّ  نَّ إم ده طَ سَ من المُ " 
نطا ه  ةه لمعرفدَ حق عطى حِّ  ن الرجوع الى كل ِّ للذلإ يتعيَّ  وبتنوع الحق ةلالحدلد التي ترسم نطا  الحق متنوع والحق

                                                           

د الدستور المؤ ت لجميورية العرا  ال ادر سنة  "1- ( )تُنشر القوانين 91لللللللللل الذي صدر  انون العقوباا في ظطه لللللللللل في المادة ) 1968حد 
 "في الجَريدة الرَسم ة ليُعمل بيا مِّن تأريخ نشرها فيياو إلاَّ إكا نص عطى خلافِّ كلإ(.

 ".1977-06-20تاريخ و (2594الو ائع العراق ة دالعدد كي الر م )نُشر دجريدةِّ "2-
و الإنحراف التشريعي لالر ادة عطى دستوريتهو دراسة مقارنة والكتاب االل التطور التاريخي لفكرة الإنحرافو محمد ماهر أبو العينين"-37
 ."52يو 2013المركز القومي للاصداراا القانون ةو القاهرةو و 1ط
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تخضع ليا  ةلضع  اعد ةلل س في الاستطاعو (38) ن بذلإ نطا هعيَّ المشرلع لتستخطص القيود التي ترد عط ه ليُ 
ذي تجوز له ممارسه الحق اك يقرر القانون لشخص دالذاا ل د تتعطق هذه القيود بتحديد الشخص الو  الحقو  جم عاً 

لل ست و ن ينقطه الى غيره لعندئذ يكون لطغير الاحتجاج ده أل د يرخص الشارع ل احب الحق و للا يقبل من غيره 
عطق ل د تت وم لا يجيزهأدحث كل حق لتحديد ما اكا كان الشارع يجيز نقطه  ناً الحقو  سواء في كلإ لمن ثم كان متعي  

ن يتبع هذه أصلا دلن أتي الفعل الذي يجرمه القانون أفمن يو الافعال التي يمارس بيا  ة يود الحق دمقدار جسام
م ده سط ِّ فمن كان كا حق لا يُ و ق م العداله لنفسه ن يُ أفلا يجوز لشخص  ون يحتج دالحقأجراءاا لا يكون له الإ

لقير خ مه  ةكا اعتمد عطى لسائطه الخاصافو  ن يؤديه لهدأخ مه  لى القضاء لالزامإ أن يطجأن عط ه تعيَّ و خ مه 
 .(39)"لم يكن له ان يحتج دحقه لتبرير فعطه

د لجريمة الانحراف التشريعي ل س داامر ال سير و إك اختطف الفقه في تحديد هذا المة ار في   إنَّ لضع مة ار محد 
 اا رب لطوا ع .اتجاهينو لذا سوف نقوم بتب انيا لتحديد المة ار 

تجه هدف البرلمان من اصدار إكا إنحراف التشريعي الإ جريمةتحقق تليذا المة ار  لفقاً " أولًا : المعيار الموضوعي 
 لأيضاً  ةلالقوم  ةلالفئوي ةهداف الحزب كاا ةوالعام ةدالم طح ةل ست ليا صط ةلى تحقيق م الح شخ  إالتشريع 

ل مما يسي ِّ  ةفحص القانون المعيب لمقارنته دالن وي الدستوري عن طريقكد من هذا المة ار أليتم التو  ةالدين 
 ةلى الكشف عن النوايا المستتر إدلن الحاجه  ةالموضوع  ةدالطريقاحتجوا دأنَّ هذا المة ار يُمكن اثباته ل  واثباته ةلأمس

 .(40)"عت رفاا المشر ِّ  من ةلالذات  ةهداف الشخ  استبعاد اادلكلإ و من اصدار التشريع 
نحراف التشريعي ينطوي للو عطى شق منه عطى عن ر مة ار الإأنَّ  تناع ده ي عب الإنَّ الفي جم ع الاحوال ف" 

الشخص الضار دالغير كما هو  ةفاكا كان التعسف في استعمال الحق يقوم عطى مة ار كاتي محض لهو ن َّ  يوكات
 ويقوم عطى شقين كاتي لموضوعي ةالاداري ةدالسطط رافكا كان الانحإل  ةوفي استعمال الحقو  الخاص فلو أم مرٌ أ

ه لا نَّ اف ة ولطدلافع الذات ه من الفرد لهو يباشر حقو ه الخاص نق اداً إا ل  ةلهو يمارس سططته العامة دار لإرجل ا نَّ ا
مامه للا من أمن  ةتات ه الذات مة ار يقوم عط ه الانحراف التشريعي غير المة ار الموضوعي الذي لا  ي ِّ مجال ا

 ةلهي دعد جيه مشكط  و  ةالعام ةالم طح المشر ِّع من التشريعهو افتراض استيداف  : الاول: مران أليبرر كلإ  وخطفه
 ةوالعام ةغير الم طح ةيم عطى استيداف م طحئل د ي عب افتراض تواط ومن عدد من الاعضاء يمثطون الشعب

حتمل ق امه عطى مة ار ثابت مستقر لا مجال لطخطا فلا يُ  ةف التشريعي هو مجال دالغ الد مجال الانحرا نَّ إ : الثاني
 لكلُّ  واستقراره ةثباا التشريع لسم ةنعكس كلإ داثره عطى صفإ للا محل للاختلاف في تفسيره لالاَّ  وفي فيم معناه

                                                           
مجد المؤسسة الجامة ة لطدراساا لالنشر و 1طو الوس ط في شرح  انون العقوباا القسم العامو سمير عال ة ل هيثم سمير عال ةد. "– 38

 ".419و ي 2010و بيرلاو لالتوزيع
 ."180وي 1962القاهرةو و دار النيضة العرب ةو النظرية العامة لطجريمة –محمود نجيب حسنيو شرح  انون العقوباا القسم العام د."-39
و 1952و 3العددو و مجطة مجطس الدللةراف في استعمال السططة التشرية ةو مخالفة التشريع لطدستور لالانحد.عبدالرزا  احمد السنيوري "-40

 ".68يو م ر
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نعم ن يَ أفترض ل يُ أ وينعم بيا ةمن طمانين تبثهن أن لما يتعيَّ و القانون  ةللى متططباا تحقيق مفيوم س ادأُ كلإ من 
لطكشف عن  ف عطى المة ار الموضوعي الذي ي طح مة اراً لفي سبيل التعر  ة و دظلال هذه الس اد لتظيس نْ مَ  بيا كلُّ 

 ةاجراء التفر ه بين فرلض خمس ةه مما يسيل تحسين معالم طريق الموضوع نَّ اف ةالانحراف في استعمال السطط
 :(41)"لهي

كا افو  ةدمجرَّ  ةعام ةلهي كونه  اعد ةوساس التشريع في كاته من ب ان سماته اا ةيرجع ف ه لطب ع": وللأ لفرض اا
 ."نحراففينا انجرف التشريع نحو الإ ةولاحد ةفردي ةحال مستيدفاً  التشريعصدر 

م  التشريع لطغرض المخ ص له لالذي ةمجالز ": الفرض الثاني عندما  ة وحالاا الضرلر لمثال كلإ في و له رُسِّ
 ودعد من كلإا هستخدمتأإ إكا السططاا نَّ أللكن يلاحظ  ومن العاميكون هدف التشريع هو ص انه النظام العام لاا

 ."الجريمةفي  تقع هنا
لهنا و فالحقو  دشكل عام لا تقبل التقييد  ة وفي حدلدها الموضوع  ةالحرياا لالحقو  العام ةكفال":الفرض الثالث

 ."تقييد ل ع المحظورال ى يتحر   ما صدر تشريعاً  كاإ
 عادل. ل من غير تعويضأ ةلعدم المساس بيا في غير ضرلر  ةحترام الحقو  المكتسبإ":الفرض الرابع

نحراف مخالفه التشريع لمبادئ الدستور العط ا لالرلح التي تي من عطى ن وصه لهو ما يعرف دالإ : الفرض الخامس
 ."ةائدالس ةالقانون  ةدالفكر 

ل تحقيق مكاسب أ ةنمعيَّ  ةلى الاضرار دفئإع المشر ِّ  ةيتحقق هذا المة ار عندما تتجه ن َّ " ثانياً: المعيار الشخصي 
عن ضعي القانون اليمكن الو وف عطى العن ر الشخ ي لو  ونينفراد معيَّ أل أن  ط م معيَّ لإن تكون أك و ليم ةمادي

 نَّ إ .(42)رل ه البرلمانأفي  ةمن المنا شاا لالمداللاا الجاري ةالمستنتج ل الغايااو أل المقاصد وأالبواعث  طريق
لرلح  ةمن مخالفبل يتضَّ  وع لظاهر ن وي الدستورمن المشر ِّ  ةمباشر  ةمن مخالفنحراف التشريعي لا يتضَّ الإ

ا دغاياا الدستور ه يت ل دغاياا القانون لمقارنتينَّ ي افيو عيب يحتاج الى تق    ول مقاصدهاأ والن وي لفحواها
 ةلى السططإسناده إثباا للا يمكن ه عيب يت ل دالمقاصد ال البواعث ال الغاياا فيو صعب الإنَّ لا ه ول ن وصأ

حتى للو و ن تستعمل سططتيا لتحقيق ال الح العام العام أ لالتي يفترض بيا دائماً  ةالتي تجمع نواب الام ةالتشرية 
لبالنظر  .(43)ل  انونيا بثوب ال الح العام في المظير عطى الا لأريع غير كلإ فيي تططق مشرلعيا شرادا دالتأ
العيب  هذا نَّ أعُتُبِّر أ ول تحقيق مكاسب ماديه لياوأ ةنمعيَّ  ةفي الاضرار دفئ ةالتشرية  ةالسطط ةن َّ بتجسد هذا المة ار ل

 و (44)دمفيوميا الواسع ةالعام ةمع الم طح ةلعدم تطابق هذه الن َّ  و در القانون مُ  ةه ين ب عطى ن َّ نَّ ا وهو كاتي

                                                           
و العرا و 3جو 45العدد و مجطة الجامعة العراق ةو مة ار الانحراف التشريعي في ميزان القضاء الدستوري لالإداري و د. لؤي كريم عبد" -41

 ".58يو 2016و دغدادو و مكتبة السنيوري 1طو دراساا حديثة لمتطورة في القانون الدستوري و . د. سمير داللد سطمان 366و ي2019
 ."753يو م در سابقو بن شيرة العربي"-42
 ."155يو 2012الجديدةو الاسكندريةو د. محمد رفعت عبد الوهابو القضاء الدستوري ر ادة دستورية القوانينو دار الجامعة "-43
 ."1946يو م در سابقو سيام صديق"-44
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 ةعام ةصدار التشريع في صور إ ةالعام ةالتشريع  د تسعى تحت ستار من الم طح ةسطط نَّ البعض أ يرى  لذى
 كاً إمكن فك ف يُ  ياوبذات ةنمعيَّ  ةل فئو أفرد ل تحقيق مكاسب لأ اوه بذاتيل فئه معينَّ و ألى الاضرار دفرد إ ةدلمجرَّ 

 ةالغاي ةلمعرف ةمن خلال البحث في النوايا لالاغراض النفس  لا ِّ إ ةالتشرية  ةالكشف عن هذا الغرض الحق قي لطسطط
كر و(45)كات اً  المة ار هنا يكون مة اراً  نَّ البالتالي ف و من التشريع ةالحق ق  سباب للأع المشر ِّ لهنا يجب أن نقف عند كِّ

يا تمت نَّ إع لالتي يدعي سباب التي ككرها المشر ِّ ااهذه الو وف عند  إك ةوتشريعاا داطط لى ا رارإتؤدي  التي
من التشريع التي  د تكون  ةالحق ق  ةع الحق قي لطكشف عن الغايلا يجعطنا نبحث عن   د المشر ِّ  ةالعام ةلطم طح
ع ن يذكر المشر ِّ أه من الطب عي نَّ إكما  وذاادال ةنمعيَّ  ةال هيئ ةل فئأفرد تحقيق مكاسب لل دفئة وأل دالشعب وأ اضرار

 حةوغير صح  سباداً أ رَ كَ ه في الوا ع  د كَ نَّ أمع  ةوالعام ةتشريعه لالتي تمت لطم طح ةفقط الاسباب التي تؤيد صح
 اسباداً ع ر له المشر ِّ كَ مثل هذا التشريع الذي كَ  ة رار صحإمكن فيل يُ و صداره لطتشريعإمن لراء  ةالحق ق  ةلاخفى الغاي

ما يتعطق دالشق الذاتي لطكشف نَّ إهذا البحث  فاكن ومن التشريع ةالحق ق  ةه يجب البحث عن الغاينَّ أم أ حق ق ةوغير 
ستدل ليُ  و  ده ةلمعرف ةوع الحق ق المشر ِّ  ةرادإلبالتالي استق اء  ةالتي اضمرتيا السططه التشرية  ةالحق ق  ةعن الغاي

  .(46)"ل دلر القانون  ةلالم احب ةلالملادساا السادقعطى هذا الق د دسائر الظرلف 
عيب  ةطب ع نَّ لنحن نؤيد الاخذ دالمة ار الشخ ي انَّه فضلًا عن الحجج التي ككرها مؤيدلا هذا المة ارو نقول: إ" 

من ت رفه تظير من  ةليجعل غايته الحق ق  وفصاحب الت ر   ةن َّ   يبالحق هو عيب كاتي يُ استعمال الانحراف د
مكن مقارنتيا بتطإ أ ةالخف  ةكا ظيرا هذه الغاياف ةوالخف  ةخلال ما يستنبطه القاضي من القرائن عطى هذه الغاي

لمن هناك كانت لسائل و  لطسططة التشرية ة ةل ائم ةمعتبر  ةلهي تحقيق م طح سُنَّ القانون التي من اجطيا  ةالغاي
يستشفيا القاضي من  ةهي لسائل موضوع  أي السططة التشرية ة ل احب الحق ة الخف ةه لالغاياثباا هذه الن َّ 

لمن هنا كانت المعايير  ة وثر ليا عطى طب عته الذات أنحراف لا اثباا الإ ةللكن موضوع  و ملادساا لظرلف النزاع
ن يكون أ لاَّ إو لا يمكن نحراف فيهذا الإ ةد طب عحد  نحراف لا معايير تُ لاثباا الإ ةهي معايير موضوع  ةالموضوع 

 ."كات اً  عيباً 
 المبحث الثاني 

 "البِناء القانوني لجريمة الإنحراف التشريعي وآثارها"
لتحتل معقدة تتعدد صورها لدلافعيا داختلاف البيئاا لاازمنة.  تشرية ةظاهرة  الإنحراف التشريعي تُعد  جريمة" 

حالة خ وصيتيا  و للكل ِّ  تحقق الجريمةلما تخط فه من آثار عم قة عطى الفرد لالمجتمع. لتتنو ع حالاا  أهم َّة كبيرة
 موضوع البحث الجريمة نَّ إ. التأثير عطى المجتمع أل في المنافع التي يح ل عطييا مَنْ سُنَّ القانون لم طحتهفي 

م ل ست مجرد فعل   و بل هي في جوهرها تعبير عن اختلال  في التوازن الق مي  ن اً دستورياً  يخر   ألسطوك مادي مُجرَّ
د ال راع الدائم بين حرية الإرادة لحدلد الضبط الاجتماعيو لبين نزعاا  مجتمع السططة ولالمة اري داخل  فيي تُجس 

                                                           
 ."308يو 2006عبد المنعم عبد الحميد ابراه م شرفو المعالجة القضائ ة لالس اس ة للإنحراف التشريعيو دار الشرل و القاهرةو "-45
 ".52, ي1992الن ر وجامعة القاهرة ومكتبة و الر ادة القضائ ة عطى دستوري الطوائحو د. محمود عاطف البنا"-46
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توى الجريمة تمثل تجط اا متعددة لذلإ ال راعو تختطف داختلاف مس حققتا لحالا ولغائ ة النظام العامالسططة 
 البناء القانوني لطجريمةان  دراسة و لذا فو لبحسب البيئة التي أنتجت سطوكه المنحرفالجانيالوعي لالمسؤلل ة لدى 

ن ة العدالةو لضمير المجتمعو لمفيوم الإنسان كاته ككائن إدراك ااثر الفطسفي العميق الذي تتركه عطى بُ تمكننا من 
 .(47)"أخلا ي مسؤلل عن اخت اره

 الأولالمطلب 
 اركان جريمة جريمة الإنحراف التشريعي

بة ااركان مختططة الطب عة الإنحراف التشريعيإنَّ جريمة "  ف ما يدلر في  يُعب ِّرو لليا ركنان: ركن نفسي  ظاهرة مركَّ
طم لإرادة ر لديه من أي ما يتوفَّ  لباعتبارها جريمة عمدية فينا يتمثَّل الركن المعنوي دالق د الجنائي نفس مرتكبيا و عِّ

و لهذا يعني أنَّ هذه  ركنٌ مادي يتمثَّل ف ما ي در عن مرتكبيا من أفعال و لأيضاً تتكون منحين ا تراف الجريمة
ل الجريمة لا يُمكن أنْ تقوم عطى ركن  لاحد فقط و ليرجع هذا التعدد في أركانياو أنَّ للإنسان لللللللللل لهو صانع الجريمة للللللللل

د هذين الك انين لتجتمع فييما معاًو لهللللللللذا هللللللو الرأي  ك اناً مادياً  لك اناً نفس اً و لالجريمة تنبثق منيما معاًو لهي تجس 
 . (48)"التقطيلللللدي فللللللللي تحطيل الجريمة إلللللللللى ركنين أساسيين: ركن مادي لآخر معنوي 

                                                           
. جون لوك 85–81ترجمة: محمود  اسمو دار المعارفو القاهرةو ي و إميل دلركايمو " واعد المنيج في عطم الاجتماع" لطمزيد ينظر:"-47

. 2019و 2طو لدراسة الس اساا ترجمة: عبد الكريم احمد المركز العربي للادحاثو "العقد الاجتماعي"ل دايفيد هيوم ل جان جوك رلسوو 
نظرية ". هانس كطسنو 40–25ترجمة: فاضل جتكرو دار المعرفةو بيرلاودلا تاريخ نشرو ي  – "الجرائم لالعقوباا"سيزاري ب كارياو 
الجنائي التشريع ". عبد القادر عودةو 55–47ترجمة: سامي الدرلبيو دار الحق قةو بيرلاودلا تاريخ نشرو ي  – "القانون الخالص

 ".130–112و ي 2013و بيرلاو و الجزء االلو دار الكاتب العربي"الإسلامي مقارنًا دالقانون الوضعي
ليرى أنَّ هذا التقس م لإنْ بدا سائغاً في حال اعتماده من المشر ِّع كما هو الوضع في و ينتقد دعض الفقه التقس م الثلاثي اركان الجريمة"-48

فط س من و كلإ أنَّ النص عطى الجريمة في القانون هو الذي يخطقياو إلا  أنَّه من الناح ة المنطق ة لا يمكن  بولهو  انون العقوباا الطبناني
يُضاف إلى كلإ أنَّ اعتبار الركن القانوني جزء في الجريمة سيرتب عط ه استطزام و ال واب أنْ يُقال إنَّ الخالق جزء أل ركن ف ما يخطقهُ 

أي و لفق ما يشترطه القانون لجية الإحاطة دأركان الجريمة كافةو شأنه في كلإ شأن الركن الماديو ذا الركناحاطة   د الجاني بي
اً يُجر ِّم الفعل دحيث لو ثبت جيل الجاني بوجود هذا النص لإنتفى الق د الجرمي لبالتالي إنتفت الجريمة مع أنَّه من و معرفته دأنَّ هناك ن َّ

فانَّ استبعاد الركن و ن وي القانون لا ينفي الق د للا يؤث ِّر عطى ق ام الجريمة . أم ا من الناح ة العمط ة لالتعط م ةالمسطَّم ده أنَّ الجيل ب
نة لطجريمة يُت ح دراسة النللللللللص الجلللللللزائي ضمللن م ادر  انلللللللللللون العقلوبااو لعن خ وصيته د الكلام عن القانوني من عداد ااركان المكو 

د النموكج القانوني لياو حفاظاً عطى لحدة الموضوع لهذا و كما يتوافق مع مقتض اا المنطق إك القانون أسبق من الجريمة انَّه هو الذي يُحد ِّ
ن توافر هذا النموكج في الحالة حتى إكا ما تبيَّ و التحديد يقوم ده المشر ِّع سطفاً ليتركه بين يدي القاضي لكي يُطب ِّقه في كل حالة عطلللللللللللى حللللدة

أمللللا دالنسبة لإيجاد محل لدراسة أسباب التبرير)الإداحة(و فانَّ هلللللللذا ااملللللر موضوعه و المعرلضة أمامه كشف القاضي عللللللن لجود الجريمة
ينظر: د.يحيى  اخل ركن من أركانيا. لطمزيد:المسؤلل ة الجزائ ة التي تنجم عن الجريمة ولهو يأتي في مرحطة لاحقة عطييا لل س ضمنيا لد

 "."54-53و ي2024و و المركز الاكاديمي لطنشرو الإسكندرية1طو جرائم القتل الموجبة للإعدامو حمود مراد الوائطي
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لايخرج عن إطار القواعد العامةو للكن الذي ييمنا دحثه هو النت جة إنَّ دحث اركان الجريمة التي نحن د ددها " 
الجرم ة المترتبة عطى السطوك الجرمي و دمعنى ماهو التغيير الحاصل في العالم الخارجي كأثر لطقانون الذي ت دره 

م و لك ف يحقق عدلاناً دأن ينال م طحة ر  السططة التشريعة المشوب دعيب الإنحراف التشريعي المجر  أل حقاً  دَّ
 ."الشارع جدارته دالحماية الجزائ ة

إلى حالتين من حالاا  1958( لسنة 7اشار  انون معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م )" 
هما جريمة معا بٌ عطييا لهما  :"الإنحراف التشريعي لعد 
ت المادة الثان ة من  انون معاقبة المتآمرين عطى سلامة ن َّ " أولًا : إهدار أو تعطيل أو تقييد الحريات الأساسية

) يعتبر مفسداً لنظام الحكم كل مَنْ ... كان عضواً في مجطس  1958( لسنة 7الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م )
 المن وي أل تعطيل أل تقييد الحرياا ااساس ةإهدار  -اامة ارتكب ال شارك في ارتكاب أمر من اامور التال ة أ

عطييا في الدستور لكلإ داصدار القوانين ... المخالفة لطشرلط ااساس ة لذلإ الدستور(. يُفيم من كلإ أنَّ السططة 
التشرية ة في العرا  إكا اصدرا  انوناً ييدر أل يعطل أل يُقييد الحرياا ااساس ة المن وي عطييا في الدستورو 

 ."البحث في حق ِّيا عُدَّا منحرفة تشرية اً و لتقوم الجريمة موضوع
) الحري ة تعني عموماً " وهنا يرد التساؤل مالمقصود بالحريات الأساسية، وكيف يَتم إهدارها أو تعطيلها أو تقييدها؟ 

ن دالحقو  التي تؤم ِّ  لاَّ إنسان إ خرين للا تحد ممارسة الحقو  الطب ة ة لكل ِّ شيء لايضر  دالآ القدرة عطى عمل كلَّ 
حد أجبر يُ  لاَّ ألمقتضى هذا التعريف ". (49)(" دقانون لا ِّ إد هذه الحدلد حدَّ ن تُ أخرين في المجتمع للا يجوز عضاء الآللأ

 مجموعة الكفاءاا المعترف بيا  انوناً فيي  ول عمل شيء لم يأمر ده القانون أ وعطى عمل شيء دلن رغبته
و لتوصف دأنَّيا و  (50)باا الح اة الاجتماع ةنسان لمتططَّ ساسيا طب عة الإألهذه الحرياا  ولالجماعاا وللاشخاي

د يا تول ِّ نَّ إ لا ِّ إخت اي الحاجز داحاا لهي مكناا يعترف بيا القانون لطناس كافة دلن ان تكون محلًا للأإص ل خَ رُ 
 و والهأل  وفعالهة أن بيا من ممارسليتمكَّ و نسان عن غيرهز الإمي ِّ هي ما يُ  ةفالحري .(51)عتدي عطيياأُ كا إ حقاً  انون اً 

 .(52)"نةللكن ضمن حدلد معيَّ  وكراه إر للا سخت ار من غير  َ اراده ل افاته دلت ر  
تكون عطى أنواع عديدة منيا و حرية الإنسان لكرامته م ونة و لحرية التعبير عن الرأي و  لالحرياا ااساس ة 

في الف ل  2005نصَّ عطييا الدستور العرا ي لعام لكذلإ حرية الفكر لالضمير لالعقيدة و لغيرها من الحرياا التي 
 .الثاني 

                                                           
 ."6و ي1985الاسكندريةو و الدار المعاصرةو النظم الس اس ةو عبدالغني دسيوني عبدالله"-49
  ."21و ي1997عمَّان و و مكتبة دار الثقافة2طو الوجيز في حقو  الانسان لحرياته ااساس ةغازي حسن صبارينيو "-50
  ."177يو 1974القاهرةو و دار الفكر العربيو الحرياا العامة في الفكر لالنظام الس اسي في الإسلامو عبدالحك م حسن العيطي"-51
. هبه  160يو 1985و المؤسسة الوطن ة لطكتابو تونسو 2طو سلاممحمد الطاهر بن عاشورو أصول النظام الإجتماعي في الإ"-52

 ."39و ي2007لبنانو  و دار الفكرو4ط حق الحرية في العالمو الزحيطيو
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المنحرف يؤدي إلى  فالقانون و (53)هو إضاعة الشيء لإدطالهو أل إسقاط ق متهيعني هدار لإاإهدار الحرية : ف"-1
/ ثان اً( )تكفل الدللة حماية الفرد من 37ادطال أل اسقاط ق مة الحرياا و فمثلًا نصَّ الدستور العرا ي في المادة )

الإكراه الفكري لالس اسي لالديني(و إك تُعد الحرية الفكرية لالس اس ة لالدين ة مظير من مظاهر حرية الإنسان لكرامته 
ر العرا ي م ونة و فاكا صدر  انون من السططة التشرية ة يُطزم اافراد بل يكرهيم إكراهاً مادياً أل التي اعتبرها الدستو 

دو عُدَّ كلإ القانون معيباً دالإنحرافو  معنوياً عطى الإنتماء في حزب س اسي معيَّن و أل إعتنا  دين أل مذهب محد 
 اس ة لالدين ةو ل امت جريمة الإنحراف التشريعي دحق ِّ مَنْ أصدر انَّه أهدر دمعنى أنَّه أسقط ق مة الحرية الفكرية لالس

 . "القانون 
 ون الكريمآككره في القر  دَ رَ ل د لَ  وستخدامال ترك شيء ما دلن و أه انقطاع نَّ أف دعرَّ التعطيل يُ  تعطيل الحريات :"-2
يَا لَبِّئْر  مُّعَطَّطَ إ يَةٌ عَطَىٰ عُرُلشِّ يَ خَالِّ يَ ظَالِّمَةٌ فَيِّ ﴾ ك  ال تعالى ﴿ فَكَأَي ِّن م ِّن َ رْيَة  أهَْطَكْنَاهَا لَهِّ يد  و (54)ة  لََ ْ ر  مَّشِّ

طَتْ﴾  لكذلإ  وله تعالى شَارُ عُط ِّ ل ف الشيء أي و أهمطوا أُ ي و أطوا ط ِّ  د عُ  ةالرع َّ  نَّ أر عن عبَّ كما يُ  و(55)﴿ لَإِّكَا الْعِّ
 طهُ مثل  ول عطَّ  وجيل عن العملأيعني الت يضاً أتعطيل الل  ول الدار دمعنى اخلاهاقال عطَّ كما يُ  ول اخلاهأ وعن العمل

ل ل ف و أتركيا لطض اعبياو أل عدم الق ام دالعمل و نفيم من كلإ أن تعطيل الحريَّة يعني (56)المرض عن عمطه
/ج( ) 37فمثلًا نصَّ الدستور العرا ي في المادة ) .(57)لطتطبيقا دالرغم من صلاحيتي ال اهماليأ اول تعط قياوأالعمل بي

برة دأي ِّ اعتراف انتزع دالإكراه أل التيديد أل  م جم ع أنواع التعذيب النفسي الجسدي لالمعامطة غير الإنسان ة و للا عِّ يُحرَّ
يُمثل أَحد مظاهر حرية و  مت از دعدم تجريم النفس مت لحق الإالمتيم في ال التعذيب( . ليُفيم من هذا النص حري ة

المتيم في الدفاع عن نفسه و فالمتيم يتمتع عند إستجواده دحرية  كامطة  لتامَّة في الإجادة عمَّا يوجه إل ه من  ِّبَل القائم 
إ دال مت إكا شاءو انَّ المو ف يخضع دشكل كطي لتقديرهُ الخايو إك  دالتحقيق من أسئطةو فمن حق  المتيم أنْ يتمسَّ

و نرى ه الحري ةلاعقاب عطى المتيم إكا امتنع عن الإجادة عن أي سؤالو لعطى الرغم من أهم َّة ااعتراف لطمتيم بيذ
ضرلرة ألآ  يطتزم المتيم جانب ال مت في أغطب ااح انو لدليطنا أنَّ الكلام أفضل من السكواو هو مالرد عطى لسان 

عطي ابن ابي طالب )عط ه السلام( أييما أفضل الكلام أم السكوا و فأجلاب  إك سُأل اامامالبلاغة و عطماء الكلام ل 
دأنَّ الكلام أفضل من السكوا انإ ت فُ السكواَ دالكلام للا ت ف الكلام دالسكوا و ل ال تكطموا تُعرفوا فانَّ المرء 

بين ماُ طناه لبين مارلي عن الرسول ااعظم محمد )صطى  مخبوء تحت لسانه و لربَّ سائل يسأل دأنَّ هناك تنا ضاً 

                                                           
 3/3/2024منشور عطى شبكة الانترنت تاريخ الزيارة في و "معجم المعاني"-53

ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1-https://www.almaany.com/ar/dict/ar" 
  ."(45الآية )و سورة الحج"-54
 ."(4سورة التكويرو الآية)"– 55
 66يتأريخ نشروودلاالقاهرةومططعة البابي الحطبيو2وجالاحكام في معرفة احاديث ااحكامتحرير و الحسن بن يوسف بن المطير الحطي"-56
و مطبعة العانيو القانون الدستوري و أشار إلى هذا المعنى للكن في موضع الحديث عن تعطيل الدستور. د.رافع خضر صالح شبَّر"-57

 ."12و ي2011و دغداد
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أنَّه  ال )السكوا كهب لالكلام فضة( و فنقول نعم إنَّ السكوا هو الطريق اافضل لااسرع و الله عط ه لآله لسطم( 
معظمه لايتناسب  لِّرُ ي الإنسان لتكامطهو انَّ الإنسان م  ال دطب عته انَّ يقول كل مايشعر ده ليعطمهُ ليعرفهُ مع أن

ر يُعطي نتائج أفضل و لإكا كان ل لالتفك  من حيث الق مة مع ماي رفه من ل ت في هذا السبيل و في حين التأم  
فانَّ الإبداع في كل مجالاا الح اة لا يظير نت جة الكلام كظيوره  والناس يعظمون المبدعين لالمخترعين لالمكتشفين

حاً احدهما عطى لو للكنَّ المق ود من نت جة التأم   الحديث الشريف أنَّ السكوا النافع أغطى من الكلام مالم يكن مرجَّ
خرو لعط ه فانَّ مواجية المتيم دالتيمة لااسئطة لاادلة المقدمة ضده تحتاج الى ب ان يدحضيا و إك رُب   ول  أنفذ الآ

 والجرائم خ وصاً الجرائم الس اس ة منيامن صَول و للكنَّ هذا لا يعني أنَّ ال مت يُفسر ضد المتيم و ففي دعض 
بل إنَّه  ول من أفكاره ف ما يوجه إل ه من أسئطة دشأنيافي التن    نجد المتيم يحري عطللى إظيار فِّكرَهُ و فلللللللليو لا يُفللك ِّر

أل  وأية لسيطة مادية كانت المتيم في ال مت عدم جواز إستخدام حري ةيقتضي إحترام  إكن .يفاخر بيذه اافكار
معنوية لطتأثير عطى إرادتهو لالضغط عط ه لتقديم دليل يُستخدم في إدانته أل تجريمه ف ما دعد و لسواء أكان الدليل 
 ولي ) يتمثَّل دأعترافه ( أم مادي يت ل دالجريمة التي تنسب إل ه أل يُشتبه ده أنَّه إرتكبيا و لهذا الحق يسمى دحق ِّ 

كما يرى دعضٌ من الفقياء هو مظير من مظاهر الحق  ودال مت حرية المتيمدعدم تجريم النَّفس. إكن فالامت از 
ضمان إحترام إرادته تجاه كل شكل من أشكال  وهودعدم تجريم النَّفس و ليترتب عطى الإعتراف لطمتيم بيذا الحق

 .(58)"الإرادةلأساليب الإكراه المادي لالمعنوي و لترتيب الجزاء تجاه إنتياك هذه 
لبالتالي  فاكا صدر  انون يُقر دمشرلع ة الدليل المنتزع دالإكراه و فانَّ هذ القانون عطَّل حرية المتيم في ال مت" 

عطَّل هذه الحرية التي نصَّ عطييا الدستورو فحينئذ  يكون القانون ال ادر موسوماً دالإنحراف و لتقوم جريمة 
 . "أصدرهدحق ِّ مَنْ  الإنحراف التشريعي

في الطغة تعني و القَيْدُ : معرلفٌو لالجمع أقْ ادٌ ل يودٌ و لتَقييد الخط: تَنق طهُ لإعْجامُهُ   يَّد تقييد الحريات : "-3
طمُ دالكتابو ضَبَطَهُ  طَهُ و لَ يَّدَ العِّ . لالمراد من التقييد هنا ) الضبط أل المنع من الت ر ف دالحرياا من  ِّبل (59)لشكَّ

 . (60)"كطما دعت الحاجة أل الم طحة العامة(القانون 
هي تنظ م دعض الحقو   :ولهماأ وطريقتين ةع الدستوري عند تنظ مه لطحقو  لالحرياا الدستوريالمشر ِّ  ةً ينتيج عاد" 

ن أهي  :وثانيهما ول الانتقاي منياو أل عطييا التغو   ةفرص ةالتشرية  ةدحيث لا يدع لطسطط ولالحرياا دشكل  طعي
 ةليترك التفاصيل لالتنظ م لطسطط وليذه الحقو  لالحريااة ساس ع الدستوري الركائز لالمبادئ ااد المشر ِّ حد  يُ 

 ."ةالتشرية 

                                                           
و دراسة مقارنة مع ضماناا القضاء الدللي الجنائي -المتيم أمام المحكمة الجنائ ة العراق ة العط اد. يحيى حمود مراد الوائطيو ضماناا "– 58
 ."57-56و ي 2024و م رو الإسكندريةو و المركز ااكاديمي لطنشر1ط
 ."3792ي و م در سابقو إبن منظور"-59
سططة للي و ينظر: د. محمد حطمي إبراه م محمد الحفنالي أشار الى كاا المعنى في سططة للي اامر في تقييد الحرية . لطمزيدو "-60

 ."215و ي2019و م رو طنطاو 5و العدد 34مجطة كط ة الشريعة لالقانونو المجطد و اامر في تقييد الحرياا الس اس ة لطم طحة العامة
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في   اطعاً  وع الدستوري دشكل نيائيالحقو  لالحرياا التي نظميا المشر ِّ فف ما يخص الطريقة ااُللى و فيي تشمل " 
 كاملاً  ميا الدستور تنظ ماً هذه الحقو  لالحرياا نظَّ  نَّ إدمعنى  ونيائي ل كلإ الحق عطى نحو  أ ةوثبوا هذه الحري

يرادها في المواد إعرف هذه الحقو  عند لتُ  وي تنظ مأنيا أدش در ن يُ و أع العادي ك يمتنع عطى المشر ِّ إ ولنيائ اً 
للاضح عطى عدم  الدستور دشكل صريح  ل ينص أ (وم كلإ دقانون ل ينظَّ ألطقانون  لفقاً ) ة ترانيا دةبار إدلن  ةالدستوري

ن يمس هذا أ لأعني ده السططة التشرية ة ع العاديلا يجوز لطمشر ِّ  ةلفي هذه الحال ةول الحريوأالمساس بيذا الحق 
لاعتبارها  ةوهميتيا البالغا من الحقو  لالحرياا نظراً  ةل في هذه الطائفالمشرع الدستوري فضَّ  ن ِّ ا ةول الحريأ والحق
 (42ة)شارا له المادأما  وعطى هذه الحرياا ةمثطلمن ااو  علطمشر ِّ  يدع موضوع تنظ ميا آلآ  خرى لطحقو  الاُ  ةركيز 

التي  ةفي اخت ار العقيد ةالعرا يين ليم مططق الحري نَّ أي أ ةوالعقيد ةمن حري و2005من الدستور العرا ي لعام 
ق ما ف ما يتعط  أ ةوخت ار العقيداف ما يتعطق د ةتنظ م هذه الحري ل فين يستط ع المشرع العادي التدخ  أدلن  ويؤمنون بيا

ع اجاز المشر ِّ  وخرى من الحقو  لالحريااااُ  ةفي حين الطائف. مكنمُ  مرٌ أ هُ نَّ اف ةوشعائر هذه العقيد ةبتنظ م ممارس
لهي دعكس الطائفه  ةوريمن الحقو  لالحرياا الدستو  ةل في تنظ م لتحديد هذه الفئن يتدخ  أالدستوري لطمشرع العادي 

عطى تفويض  تح ل السططة التشرية ةوففي هذا النوع من الحقو  لالحرياا  ةوللى من الحقو  لالحرياا الدستوريااُ 
 و لألآ   ةسس دستوريأُ دلن  ةل الحريأ ونتقاي من هذا الحقلى الإإيؤدي التدخل التشريعي ألآ  دستوري بتنظ مه دشرط 

لعاده تقترن هذه و عطى الافراد شا اً  ةل الحريأالحق  ة يود عطييا دشكل يجعل ممارس ظلى فر إل التشريعي يؤدي التدخُّ 
ل ألطقانون  لفقاً  ة)في الدساتير العرب  عةلالشائ ةلوفأدالةباره الم ةوالحقو  لالحرياا الدستوري ةلالتي تمثل غالب  ةالفئ

 نَّ ا ودلن الحد منيا ةمن الحقو  لالحرياا الدستوري ةفئع في تنظ م هذه الالمشر ِّ  ةلتنح ر سطط (وقانون دتنظم كلإ 
للكن الحد  ةول الحريأداء الحق فالتنظ م هو ضرلري ا ولبين الحد منه ةل الحريأهنالإ اختلاف بين تنظ م الحق 

 ةالمشرع العادي يقف عند التنظ م الذي يسمح داستعمال كل فرد لطحري إنَّ  خرآدمعنى  ةول الحريأالحق  ةد ممارسيقييُ 
 ةم ادر لتنظ م ال رع العادي لراء ستال المشر ِّ ا اكا تدخَّ م  أ لطحرية نفسياوخرين ستخدام الآإلا يتعارض مع  عطى نحو  

 .(61)"و لعُدَّ منحرفاً دالتشريعالدستور يإيكون بذلإ  د انت ودشكل كامل ةل الحريأالحق 
هذه الحقو  لالحرياا لبين  ةن يحقق التوازن بين ممارسأع يجب بل المشر ِّ تنظ م الحقو  لالحرياا من  ِّ  نَّ إ" 

ة. دمعنى إلتزام المشر ِّع عند اصداره لطقوانين التي تقييد الحرياا دمبدأي التناسب لالمعقول ة العام ةمقتض اا الم طح
ة ون الحقو  لالحرياا في مواجيغايته صَ  وجتماعيساس لطسلام الإالا ةولطعدال ةً التناسب ركيز  نَّ أاعتبار و د

التي لا تميز فييا بين  ةالمتكافئ ةلسيطه لتقرير الحماييد ممارسة هذه الحرياا وإك إنَّه قيتُ التعسف ة التي  الإجراءاا
مسإ ن يُ أع ف سمح لطقضاء التي يباشرها المشر ِّ  ةالتقديري ةلتناسب يتنالل جوهر السططفا ة والمراكز القانون ه المتماثط

لمططوب منه تحقيق نوع من التوازن بين هذه  ةوجيالمتو  ةش اء متقابطأ ةدميزان د يق لحساس ليضع عطى كفت ه عد
  انون ة و هل هي للللللل الم طحة لللللللبن وي  حمايتيا عالتي حمل المشر ِّ  ةكا كانت الم طحإكد مما أليتو ش اء اا

                                                           
و مجطة  ه لاي زانست العطم ةو الجامعة 2و العدد 4المجطد و سططة المشرع في تنظ م الحقو  لالحريااو د. شالال صباح عبد الرحمن"-61

 ."463-460و ي2019و العرا و اربيلو الطبنان ة الفرنس ة
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و  ةضرلري ة و أمغير ملائمو هل  التي اعتمدها في تحق قيا الوسائل تناسب لكذلإ ةول متوهمو أ ةل منتحطوأ ةحق ق 
ع في اها المشر ِّ التي تبنَّ  ةبين الاغراض المشرلع ةمنطق  ةفيذا يطزم توافر علا  وعتدالحدلد الإل ةمجالز  أم فييا

دحيث لا تنف ل  ولبطوغيا لبين الوسائل التي اتخذها طريقاً و ليا اعتبارها  ةعام ة  لم طح اً د تقدير موضوع محد  
.فشرط (62)ليياإ ن تكون مدخلاً أبل يجب  ةهداف المرسومعن اا وم بيا هذا الموضوعظَّ التي نُ  ةالن وي القانون 

لجود )المحكمة االرلب ة لحقو  الإنسان يرااأن يكون ضرلرياًو لتعني الضرلرة ضمن تفس التقييد لطحرية يجب
لذا عطى و هلشرط "الضرلرة" متعدد االج "لتحقيق هدف مشرلع اً ل متناسبلأن يكون التدخ   (وع ة مطحةمام طحة اجت

 . (63) دثر مماهو مططوب لتحقيق غرض التقييستخدم لسائل تقييدية أكي ألآ   المشر ِّع
المن وي عطييا في الدستور بدلن لجه حقو  اهدار أل تعطيل أل تقييد الحرياا ااساس ة إنَّ  "ونستنتج من ذلك 

من  انون معاقبة  / أ(الثان ة)نصَّ المادة يؤدي إلى تحقق جريمة الإنحراف التشريعي و لهنا نود أن نُبي ِّن : إنَّ 
شار إلى جريمة الإنحراف التشريعي و  د أ 1958( لسنة 7المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م )

في الباب الثاني  2005التي تقع عطى الحرياا ااساس ة للم تشمل الحقو  و في حين نجد أنَّ الدستور العرا ي لعام 
 د اشار إلى الحقو  لالحرياا و إك خ ص الف ل االل منه إلى الحقو  و لنصَّ في الف ل الثاني من الباب 

فيل الحماية الجنائ ة هنا تشمل الحرياا فقط دلن الحقو ؟ إك إنَّ هنالإ فر  بين الحق المذكور عطى الحرياا. 
ما حق عيني يتمثل ألهو و (64)م طحة يعترف بيا القانون ليحمييا فالحق كلُّ  والحق يختطف عن الحرية نَّ الالحريةو 

ا حق شخ ي يتمثل برادطة مابين شخ ين مدين لدائن و م  أن و ل عيَّ لشخص عطى شيء مُ  دسططة يعطييا القانون 
الحق يختطف عن الحرية و  نَّ إلبيذا يتضح و (65)ل دالامتناع عن عملأيخول الدائن دمقتضاها مطالبة المدين دعمل 

غير لضاعاً عامة أمثل الحرية فتُ  أم ادة تبعاً لذلإ ول  ابل لطتحديد لتكون غايته محد  أ ودفالحق يرد عطى محل محد  
نتقال ن الشخص من الإمك ِّ دة تبعاً لذلإ و فحرية التنقل مثلًا تُ لالغاية منيا غير محد   ومنضبطة للا لاضحة الحدلد

فيو يخول الشخص  ونتقال الناشئ دموجب عقد النقلما حق الإألفي الو ت الذي يشاء و  ودالوسيطة التي يختارها
لنت جة لذلإ  ونة لايجوز الخرلج عطيياد لبشرلط معيَّ في ل ت محد  ن عيَّ خر مُ آلى مكان إد نتقال من مكان محد  الإ

دالحدلد التي يتجالز فييا  لا ِّ إ ونتقال دالوسيطة لالو ت الطذين اختارهماستعمل حريته في الإإلانستط ع مساءلة شخص 

                                                           
فرع و جامعة اازهرو الضوادط الدستورية عطى سططة المشر ِّع التقديريةو مجطة البحوث الفقي ة لالقانون ةو د. محمد فارل  محمود محمد"-62

 ."289-288يو 2022و 38د العد و34المجطد و دمنيور
و مجطة الدراساا الس اس ة لاامن ةو ااطار القانوني لحماية حرية الرأي لالتعبيرو د. محمد أمين الميداني ل د. هه له محمد تقي أمين"-63

 ."121و ي2021و العرا و و كردستان7العدد و 4المجطد 
و . ل حميد السعدي 163ي و 1982م ر و دار النيضة العرب ةو 5ط و القسم العامو شرح  انون العقوبااو د. محمود نجيب حسني"-64

 ."241يو 1976القسم العام ودغداد و شرح  انون العقوباا
م ادر الحق في الفقه و . لينظر أيضا لطمؤلف نفسه 2يو 1934القاهرةو و دار الفكرو نظرية العقدو عبدالرزا  احمد السنيوري د."-65

 ."11-4ي و 1953القاهرةو و لعرب ة العال ةمعيد الدراساا او الإسلامي
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نتقال الإ ساء استعمال حقه فيأبينما يمكن مساءلة الشخص الذي  وخرينلى اعتراض حدلد لحرياا الآإحريته 
 .(66)"لخالف عقد النقل

ل وألالحق يت ف دالخ وص ة و ف احب الحق له مركز يمتاز ده عن غيره من الناس دما له من حق التسطط " 
تضع الناس في مركز لاحد  خرين لانيابينما لاتمنح الحرية لطفرد أي امت از عطى الآو نفراد الا تضاء عطى سبيل الإ

من تحققيا عند تطبيق  دَّ نة لابُ لى نص محدلد لشرلط معيَّ إلالحق يحتاج و (67)لطتمتع دحرياتيم عطى  دم المسالاة 
و دة س طر عطى القواعد القانون ة المحد  ر عن فطسفة المجتمع التي تُ عب ِّ عامة تُ  ديءلى مباإبينما تستند الحرية  والنص

الحرياا العامة هي مكناا يتمتع إنَّ " .(68)"شخص دلن التو ف عطى لجود  اعدة خاصة تنشأ عنيالهي تثبت لكل 
سيم بيا في لعضويته في المجتمعو يحقق بيا الفرد صالحه الخايو ليُ  أل نظراً  وبيا الفرد دسبب طب عته البشرية

فالحرياا العامة هي  .خرينم الح الآإكا اضرا د إلا ِّ  ون تحد منياأتحقيق ال الح العامو ليمتنع عطى السططة 
ل الحرياا التي يكرسيا القانون الوضعي دجم ع فرلعهو لبالتالي ما يضفي عطى الحرية صفة العموم ة هو تدخ   أساساً 

طقى عطى عاتق لتييئة الظرلف المناسبة لممارستياو ليترتب عطى الحرياا العامة لاجباا تُ  وعتراف بيالاالسططة ل
مة لأمن المواطنو أل خطق فري عمل لالتي  د تكون إيجاب ة أل سطب ة لابياو كعدم المساس دسالدللة الق ام 

نسان لالمواطن الفرنسي سنة لإن حقو  الافكار حسب لاضعي إعتسبق فكرة الحق غيرها من اا . أيضاً لطمواطنين
في حدلد  لا ِّ عطى  دم المسالاة دلن تقييد إفل لطجم ع كْ بينما الحرياا العامة تُ  وستئثار دهلإفالحق ميزة معينة ل و1789

يا حقو  إنسان نسان م درها من القانون الطب عيو أما الحرياا العامة ف مكننا القول أنَّ لإلتستمد حقو  ا ونةمعيَّ 
الحرياا العامة هي حقو   مكن القول أنَّ رتيا الن وي القانون ة من  انون طب عي إلى  انون لضعيو لبذلإ يُ غيَّ 

 وعترف بيالم يُ  أمرف بيا عتُ أ نسان طب ة ة لل  قة ده سواء لإكذلإ نجد أن حقو  ا .و لالعكس غير صح حإنسان
 بح الحرية لالحرية هي تمييد لطحقو أي هي أسبق منه للن تُ  عتراف دهلإبينما الحرية هي ممارسة هذا الحق دعد ا

الحق  لاففراد عطى  دم المسالاة عطى خااحرية جم ع تضع الو كذلإ  بيا القانون دممارستيا ممارسة يتطط   إلا ِّ  حقاً 
عند  نفسيا الحقو  ديتمتع كل الناس  لامثال حرية التعا د مكفولة لطجم عو لكن  والذي يجعطيما في مراكز متفالتة

لطجم ع يا تثبت نَّ إلاَّ أالحرية ألسع نطا ا من الحقو و إنَّ  دممارستيا لالتي تختطف حسب كل عقد لمركز كل متعا 
نستط ع فيم فكرة الحق بدلن  ايضاً لا .بينما الحق له لجه إيجابي فقط ويجابي لالسطبيلإعطى  دم المسالاة بوجييا ا

  .(69)"لأفرادلتزاماا عطى عاتق الدللةو فيي في المقابل حقو  لفكرة الواجبو فاكا كانت الحرياا العامة لاجباا أل ا

                                                           
 ."52 – 48ي و 1985بيرلاو و الدار الجامة ةو النظرية العامة لطحق -الوس ط في شرح مقدمة القانون المدني و رمضان ابو السعود"-66
 . "227ي و 1975دغداد و مطبعة العانيو فطسفة القانون و .د.حسن عطي الذنون "51 – 50ي والم در السابقو رمضان ابو السعود"-67
 ."11ل 4يو م در سابقو م ادر الحق في الفقه الاسلاميو عبد الرزا  احمد السنيوري د."-68
 ."6-5ي و 2022و معيد الحقو  لالعطوم الس اس ةو المركز الجامعي مغن ةو الحرياا العامةو د. حنان م سالي "-69
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نصَّ المادة الثان ة من  انون معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم  أن يكون "نقترح ولهذا كله 
المن وي عطييا في الدستور لكلإ دأصدار الحرياا الحقو  ل أل تعطيل أل تقييد إهدار  -)أ 1958( لسنة 7ر م )

 (."القوانين ... المخالفة لطدستور العرا ي
إنَّ الغاية الحق ق ة من إيجاد القوانين في جم ع دلل العالمو " فئة معيَّنةثانياً: إصدار القانون لمصلحة شخص أو 

م الخدمة للإنسانو لتُقط ِّل من  تأتي دُغ ة تنظ م الح اة العامة لطمجتمعو لتكُون هذه القوانين لاحدة من الآل  اا التي تُقد ِّ
سات ةو فرصةً لحماية م الحه الشخ  ة و ل مُعاناته  لكنو يَحدث أن يكُون هناك مَن يجعل مِّن هذه الآل َّاا المؤسَّ

ططَوي ة البعيدة عن ففي  .المجتمعلالحزب ةو عطى حساب  دعض البُطدان تة ش الفوضى الديمقراط ة داطارها العام و لالسُّ
دا والمؤسساا لالحقو  في مضمونيا ا  وانينو كُتبَت اجل ألاَّ يكُون الإنسان حُرًّاو لأن يبقى فيناك  وانين لمُسَوَّ

ططة. ليا للأسفو نستط ع القول إن عقط َّة التشريع في العرا  دشأن القوانين التي يجب تشريعياو  مُكبَّلًا لكل لًا لطسُّ
نيا  وانين تَخدم السططة تقضي دأن تكُون أح انًا  وانين تقييدي ة لا تنظ م ةو لأن يوضع كلُّ ما يُمكن أن يَجعل م

داا القوانين التي يُراد  ططويَّةو لتضعيا في فقراا مُسوَّ لااحزابو للا تخدم المجتمع. لذاو تراها تستجمع  واها السُّ
 . "تشريعيا. ف  بح القانون سجنًاو لا حُر ِّي ة منظَّمة

لفقرة )ب( من المادة الثان ة من  انون لذا اشارا الى هذه ال ورة من صور ارتكاب جريمة الإنحراف التشريعيو ا" 
المعدل ) إصدار القوانين ...  1958( لسنة 7معاقبة المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م )

 (."لم طحة شخص أل فئة معيَّنة من ااشخاي عطى حساب ال الح العام
: تحقق م طحة الأولريمة توافر شرطان هما: من النص أعلاه نجد أنَّ المشرَّع العرا ي إشترط لتحقق هذه الج 

 أن تكون هذه الم طحة عطى حساب ال الح العام .  والثاني :شخ  ة فردية أل لفئة معيَّنة و 
إن تحقيق م طحة لشخص ما أل جية معيَّنة حزب ة و أل " تحقيق مصلحة شخصية أو فئوية من إصدار القانون  -أ

في كل تنظ م ديمقراطي لطحقو   ةحجر الزالي و إك إنَّ هذا المبدأ يوصف دأنَّه ة المسالا  أمبدإخلال دعد يُ طائف ة و 
لينيار كل مدلول  ةدمثاده الرلح من الجسد دغيره ينتفي معنى الديمقراط  ةفيو من الديمقراط  ةولالحرياا العام

يم نَّ أداعتبار  وكان سبب   ي ِّ ا افراد في الحقو  لالواجباتعني عدم التمييز بين اا أمن حيث المبد ة فالمسالا ةو لطحري
لا يكفي  و إكد شكلن تكون كاا جوهر لا مجرَّ أيجب  ة المسالا  نَّ إلغني عن القول  ةويولدلن متساللن في الطب ع

عطى النظام الديمقراطي  نَّ إبل و  ة لهد من حمايجرَّ يُ  نمنيم ل حداً أ نَّ أل أ والناس يولدلن متساليين نَّ أكيد عطى أالت
 .(70)"حقو يم لحرياتيم دالتسالي  ةممارس من ليتمكنوا ومام جم ع المواطنينأمكان اا لظرلف لالإا ةتييئ

فراد ااهي ازالة مظاهر التمييز بين إك خرىو اُ انسان دجم ع الحقو  ع الإمتُ فتاح الرئ س لتَ مسالاة هي اللمفا" 
لى إسباب لكلإ من اجل الوصول ااأل غيرها من  والدين أل وغةالطُ  ألو الجنس أل وصلااعطى أساس  المؤسساال 

 نَّ أكما  المسالاةوساس ة عطى  دم ع دالحقو  لالحرياا اامتُ التَ  عن طريق ولهي تحقيق العدالة لطجم ع لآبرى أكُ  غاية  

                                                           
 ."242و ي2008و لبنانو طرابطسو منشوراا المؤسسة الحديثة لطكتابو 3مدخل لطحرياا العامة لحقو  الإنسانو طو خضر خضر"-70
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سالاة هي مسالاة لمق ود داعطى سقوط كثير من اانظمة الس اس ةو فالممبدأ كان الباعث هذا ال غ اب مفيوم
 أن حدةو لعطى ضوء كلإالحقو  عينيا يجب أن تنظميا  واعد مو   نَّ أسالاة ممام القانونو لمؤدى هذه الأواطنين مال
 .(71)"المخاطبينمعامطة لاحدةو دلن التمييز بين المتامثطين ل القواعد القانون ة عامِّ تُ 
بين  ة المسالا  أبتطبيق مبد لاَّ إلا تتحقق  ةفالعدال اًوشديد اً ارتباط ةلالحري ةالعدال أرتبط دمبدإنَّ مبدأ المسالاة أيضاً ي" 

بين  ةلتحقيق الحري ةساس اا ةز هي الركي  هذه ااخيرة  نَّ ا ةوبدلن المسالا  ةه لا لجود لطحرينَّ إكما  والمواطنين
 .(72)"فراداا
لطسططة التشرية ة إصدار  وانين ترجح الكفة لفئة  معيَّنة عطى حساب الشعب و كاصدار  وانين تمنح  لعط ه لايجوز" 

مثلًا امت ازاا مادية هائطة لفئة معيَّنة و أل من ب معين و لغالب ة الشعب يرزح تحت خط الفقر. انَّ كلإ يُعد هدماً 
ح كفللللتيم عطلللى كفلللة ااكثريلللةو رج ِّ تللللُ  لة التلللي تجعللللل لطلللبعض نفللللوكاً متيللللازاا الخاصلللمحلللو االطمسالاة التي تيدف إلى 

و أل ةكلللون س اسللل ت وكل كلإ اسباب  دكللللإ النفلللوك اللللذي يعطلللي أصلللحاده الحريلللة فلللي العملللل أكثلللر مملللا يسلللتحقونه
 . (73)"دين ةوأل  ةاجتماعيلللل

إنَّ تحقيق م الح فردية لفئوية داصدار القانون المشوب دالإنحراف في هذه ال ورة يرجع إلى أسباب عديدة و منيا " 
ا الحزبيلة ملن خللال ئااللولالهي ااهم عندنا في العرا  ل و أل الطائفيلةأ وتأخلذ شلكل اللرلادط العائطيلةالمحسوب ة التي 

 و التي تعنيالمحابلاةو أل  د تأخذ شكل السططة دغض النظر عن مستوى الكفاءة نة من هؤلاء فيشريحة معيَّ  اسلتدامة
 لللللل داصدار القوانين للللللل ل سلططاتيم فلي ملنح الامت ازااأ والممارسلاا التلي يقلوم بيلا اللذين يسلتفيدلن ملن ملوا عيم

في كلإو لب رف النظر عن  تربطيم بيم م طحة خاصةو دغض النظر علن احقيلتيم نْ ل لمَ أ ول معارفيمأ و اربيما
 .(74)" دراتيم لمؤهلاتيم

فقط اصدار  انون لم الح شخ  ة أل فئوية لتحقق الجريمةو بل لابُدَّ من أن  لايكفي الاضرار بالصالح العام -ب
  تكون هذه القوانين  د منحت هذه الامت ازاا عطى حساب ال الح العام خلافاً لمباديء الدستور.

لعطى كلإ  ويعيمن العمل التشر  ةر عن الغايعب ِّ يا تُ لانَّ  والت رف التشريعي ةلمشرلع  شرطاً  ةالعام ةعد الم طحتُ إك " 
السعي  نَّ ا ةوالعام ةلتحقيق الم طح ن يسعى دائماً أع ليتوجب عطى المشر ِّ و ي تشريع أفي  ةيا تمس المشرلع نَّ اف

 سططة التشريعفي استعمال  ةتتمثل هذه ال ور  و(75)دالنسبه لطتشريع ةمنطق  ة  ل ه كنت جإنظر يُ  ةالعام ةلتحقيق الم طح
                                                           

و 2020و مجطة النيطينو 2و العدد15المجطد و دراسة مقارنة -الحق في تولي الوظ فة العامة و محمد ابراه م حميد ل كمال عبدالله أحمد"-71
 ."65ي 1975و منشأة المعارف ااسكندرية لمستقبطياونظراا في تطورها لضماناتيا  -الحرياا العام و . د.عبد الحميد متولي317ي

 ."45وي 2011 ااسكندريةوو دار الجامعة الجديدةو أشرف محمد أنس جعفرو التنظ م الدستوري لطوظ فة العامة"-72
ل وانين مكافحة  لالتشريعاا الجنائ ةع ام عبد الفتاح مطرو جرائم الفساد الإداريو دراسة  انون ة تحطيط ة مقارنة في الاتفاق اا الدلل ة "-73

  ."220يو 2015دار الجامعة الجديدةو الإسكندرية وو الفساد في الدلل العرب ة لااجنب ة
و عبد القادر الش خطي.42وي2004و القاهرةو و دار الشرل  1طو الجيود الدلل ة في مكافحة غسل الاموالو د. محمود شريف دسيوني"-74

 ."248و ي2004و جامعة نايفوالمجطة العرب ة لطدراساا اامن ة لالتدريبو 38العدو 19الو اية لالمكافحةو المجطد الواسطة في الإدارة : 
 ."402و ي2000و القاهرةو الحماية الدستورية لطحقو  لالحرياا دار الشرل  و د.احمد فتحي سرلر"-75

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 القانونيةمجلة النهرين للعلوم  2026 اذار / 28المجلد: /  2العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 2 ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

694 

عن  ةدعيد ةل حزب أ ةول استيداف اغراض س اس أ والغيرد رل الاضراأ والانتقامل دق د أ ولتحقيق نفع شخ ي
 ةلهي فكر  ولالاتساع في تحديد مفيوميا ة الح العام تتميز دالمرلنالل أ ةوالعام ةالم طح ةفكر ل و (76)ةالعام ةالم طح

لى هذا إالمجتمع الواحد تتغير نظراته  نَّ إبل  وريد تحق قهالعام الذي يُ  لحهمجتمع صا لكل ِّ  نَّ إدمعنى  ةوغير ثابت
للذا لا  ولمكاناً  زماناً  ةال الح العام هي فكره نسب  ةفكر  نَّ إكما و (77)همن مراحل تقدمه لتطور  ةال الح في كل مرحط

لى ص اغتيا إ ةدلن الحاج ةمكن الوعي بيا في ضمير كل فرد لكل جماعيُ  ةفيي فكر و يوجد ليا تعريف مانع جامع 
القضاء الدستوري الذي يستخطص مفيوميا عند ر ابته  تقدير هذه المسألة إلىيجب ترك و  ةدعباراا محد  في 

و لالتي يعتمد القضاء الجنائي عطى هذه الر ادة عطى درجة كبيرة من ااهم ة عند مباشرة اجراءاا (78)لطمشرلع ة
 ."الدعوى الجزائ ة في الجريمة موضوع البحث

 المطلب الثاني
 "إثبات الجريمة والعقوبة المقررة لها"

م هذا المططب عطى فرعينو نُبي ِّن في الفرع االل ك ف ة إثباا جريمة الإنحراف التشريعي و لنتطرَّ  في الفرع  سنقس ِّ
 الثاني إلى العقوبة التي  ررها المشر ِّع العرا ي ليدة الجريمة لأثرها عطى المساهمين فييا.

 الفرع الاول
 "راف التشريعيإثبات الإنح"

ز بيا عن الإثباا المدني و لمن ابرز هذه الخ ائص الدلر للإثباا الجنائي كاتيته المستقطة لخ ائ ه التي يتميَّ " 
ة هذا الدلر دالنظر إلى طب عة الدعوى الفاعل لالرئ س الذي يوكل لطقاضي فى كشف الحق قة و ليتضاعف أهم َّ 

فيو القائم عطى  وفالدعوى الجنائ ة هي نشاط القاضيو عقيدته من أي دليل الجنائ ةو لالذي يكون لطقاضي ف ه تكوين
القاضي الجنائي لا  انَّ ف ثمَّولمن و كم فييال  ناعته لطحُ شك ِّ التي تُ  ول إلى معرفة الحق قة الماديةيتوصَّ  إدارتيا لعط ه أنْ 

لإ امة الدليل  وطزم  انوناً دالبحث عنياه مُ نَّ إبل  ومكاناا القانون ة لطبحث عن الحق قة فى كل م ادرهالإيمطإ فحسب إ
أل ما يتفقون عط ه من أدلةو كما هو الشأن فى الخ ومة  وللا يكتفى فى سبيل كلإ دما يقدمه الخ وم وعطييا

                                                           
 ."472و ي2003و لالمعرفة الجامة ةو الاسكندريةدار المطبوعاا و القانون الاداري و د. ماجد راغب الحطو"-76
 ."155يو م در سابقو عبد المنعم عبد الحميد ابراه م شرف"-77
ي إنَّ الفقه الامريكيو يعترف دفكرة الم طحة العامة كغايه لطتشريعو لانتيى جانب منه إلى أنَّ الم الح هي الموضوع ااساسي لطتشريع له" 

لهو يعبر و لمن ثم كانت لظ فه التشريع هي التوفيق بين الم الح المتنازعه لتحقيق نوع من اليندسة الاجتماع ةو في حاله تنازع لتداخل
أل الحاجةو أل الرغبة الخاصة دالكائناا البشرية التي تسعى إلى تحق قه فرادى وأل جماعااو لمن ثم يكون و عن الم طحة : دأنَّيا المططب

لهذه المطالب لالرغباا لالحاجاا  د تقتضييا مباشرة من الح اة  مجتمع المتمدن أن تاخذه في ااعتباروعطى اليندسة ااجتماع ه في ال
الفردية لمن ثم تكون م الح فرديةو ل د يقتضييا التنظ م الس اسي لطمجتمع فتكون م الح عامةو لهذه الم الح العامه تشمل عطى نوعين 

المنظم لطدللة داعتبارها شخ اً  انون اً في المحافظه عطى شخ يته لمالهو لالثاني م الح  من الم الحو االل م الح المجتمع الس اسي
 ."311-310ي و م در سابقو الدلله التي تقوم عطى كونيا حارسة عطى الم الح الاجتماع ة. لطمزيد يُنظر : محمد ماهر أبو العينين

 ."332ي و 2004و دلا مكان نشر و1طو ااداري في  ضاء مجطس الدللةدعوى إلغاء القرار و د. عبد العزيز عبد المنعم"-78
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البحث عن اادلة لفح يا لتقديرها لتكمطة النقص لالق ور  ييجاب اً فإالمدن ةو بل فرض عط ه القانون دلراً 
 .(79)"فييا

تقديم أي دليل يراه لازماً لإظيار  ويأمر للو من تطقاء نفسه أثناء نظر الدعوى  ل القانون لطقاضي الجنائي أنْ لقد خوَّ " 
خر لتحق قهو فواجب آحد أعضائيا أل  اضي أتندب  جاز ليا أنْ  ور تحقيق دليل أمام المحكمةالحق قةو لإكا تعذَّ 

 المحكمة مطزمة نَّ إفعت إلييا لدخطت فى حوزتياو بل متى دُ  واالمحكمة هو مباشرة جم ع إجراءاا الدعوى بنفسي
 وعن الشاهد ما دام الدفاع  د لجأ إلييا فى كلإ مثلاً  تأمر دالبحث نْ أدالتعالن مع الدفاع فى أداء مأموريتهو ل  أح اناً 

القاضي الجنائي له الحق فى  إنَّ . ص من الشيادة ليتخطَّ  لر ة التكط ف دالحضوروب من تسطم الشاهد يتيرَّ  لاثبت أنَّ 
تتخذ من الوسائل ما تراه  أنْ  تهالمحكمة أكا ما لاجيت مسألة فن ة دح نَّ اة فلب فة عامَّ  وتعيين الخبراء فى الدعوى 

فالمجني عط ه  مباشرة دم ائر الناسو يلطالما كان القضاء الجنائي معن وعليهلطوصول إلى حق قة الدعوى.مناسباً 
ثار آرض هو لالمتيم م يره بين إدانة لبراءة دكل ما ينجم عنه من كماً عادلًا يُ من الجاني لحُ ينتظر   اصاً أنْ 

ده للم يقي   وع سططاا لاسعة فى البحث عن الحق قةيجابيو للذلإ منحه المشر ِّ إطعب دلر ب يح ات ةو فالقاضي معن
مهو لطالما كان المتيم هو الطرف الضة ف خت ار الدليل لتقي إ يططق الحرية ففطه مُ  وكمبدأ عام دأدلة دلن غيرها

 فتراضيااد ونظرية الإثباا الجنائي تحكميا دعامة جوهرية فى حماية هذا الطرف نَّ اةو ففى مواجية السططة العامَّ 
بتفسير الشإ كمةو براءة المتيم حتى ثبوا إدانته عطى نحو يقينيو لإفادة هذا المتيم من أي شإ يسالر المح أصل

 .(80)"ستبعاد أي دليل إدانة لرد إلييا دطريق غير مشرلعإم طحته و للطمحكمة بيذا دلر هامو لليا  فى
ة يرتبط هذا النوع دالنوايا الخف َّ  إكو المحكمةالتشريعي من أصعب العيوب التي يمكن إثباتيا أمام الإنحراف  عدُّ يُ " 

أل خاصة عطى حساب  وييدف إلى تحقيق م الح شخ  ة هُ لكنَّ  ظاهره سالماً  التشريععو لعط ه أن يكون لطمشر ِّ 
لنجد أنَّ هذه  .(81)ر  يطجأ إلييا بيدف إثباته لالكشف عنهو لذا فان القاضي يعمل عطى إيجاد طُ العامة الم طحة

 الطُر  غير تقطيدية و لتحتاج إلى  ضاة يت فون دأ  ى درجاا الإستقلال ة لالح ادو فضلًا عن الشجاعة داتخاك
 ."القراراا و انَّيم يواجيون متيمين هم أعطى سططة في الدللة

 مايطي: نقترح لبيذا ال دد 

                                                           
بر اانترنتو ط"-79 و م رو القاهرةو و دار النيضة العرب ة1سعيد عبد الطط ف حسنو اثباا جرائم الكمبيوتر لالجرائم المرتكبة عِّ

و او المركز العربي لطبحوث القانون ة لالقضائ ة. محمد الحافيو الدلر الايجابي لطقاضي الإداري لالقاضي الجنائي فى الإثبلللا142ي
 ."14و ي2012لبنانو و بيرلا

 65-64وي1992م روو النيضة العرب ةو القاهرة دار الجنائ ة الإجراءاا  انون  في لالاثباا الاخت اي حسنيو نجيب محمودد. "-80
أيمن فارل  المعبود حمدو .161يو1996وم ر القاهرةو دار الثقافة و4ط مقارنةو سةراد الإثباا في الجنائي القاضي دلر رب ع حسن

 60وي2012الرياضولوضعيو مكتبة القانون لالا ت ادوالإثباا الجنائي دشيادة الشيود في الفقه الجنائي الإسلامي لالقانون الجنائي ا
و مجطة رلح القوانينو كط ة الحقو و 1و ج103التشريعي بين النظرية لالر ادة القضائ ة والعدد الإنحرافمحمد حمدي عبد العط م علام و"-81

 ."756يو 2023جامعة طنطاو م رو
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أن يكون جياز الإدعاء العام مستقلًا فعط اًو غير مرتبط دمجطس القضاء ااعطى أللًاو لألآ  يتم تعيينه من  ِّبل "-1
الإدعاء العام من من به في حالة مباشرته في مجطس النواب و انَّه لالحال هذه يمكن لمجطس النواب إعفاء رئ س 

ا امة الدعوى الجزائ ة في الجريمة التي نحن د ددها. لذا نقترح أن يتم انتخاب رئ س الإدعاء العام من  ِّبل الشعب 
 ."دالإ تراع المباشر و لاامر نفسه ف ما يتعط ق برئ س مجطس القضاء ااعطى

بيذا النوع من الجرائم و إك إنَّ كلإ يعني اعطاء هذه المحكمة (82)خاصة لللللللللل تشكيل محكمة مخت ة لللللللللل ل ست"-2
مكانة متميزة عن طريق تسط ط الضوء عطييا إعلام اً لجماهيرياًو لكلإ حماية لقضاتيا من أي نوع من أنواع التأثير 

 . "عطييم
الطُر  التي تُساعد كثيراً في تكوين  ناعة المحكمة أمَّا طر  اثباا الجريمة الغير تقطيدية ف مكن أن نورده دعض  

 لتوليد ال قين لدى القاضي .
عن طريق ن وي الدستور يُمكن للإدعاء العام أل الخ م في الدعوى أن يُثبت لطمحكمة  الإثبات الدستوري :"-أولاً 

رو مثل أهدار مبدأ المسالاة و أنَّ هنالإ تعارض لانحراف بين القانون موضوع الجريمة لبين ن وي لمباديء الدستو 
أمام القانون و أل هدماً لمبدأ الشرع ة الجزائ ة داصدار  وانين عقاب ة تسري عطى الماضي دلن أن تكون اصطحاً 
لطمتيم و كلُّ كلإ في سبيل اضرار فئة معيَّنة لحساب فئة أُخرى. لذا فانَّ  راراا المحكمة الاتحادية العط ا بيذا الشأن 

 ."ة في الاثباا أمام المحكمة الجزائ ةتكون ليا حج 
ففي  رار لطمحكمة الاتحادية العط ا في العرا  و أثبتت ف ه أنَّ القانون محل الطعن مشوب دعيب الإنحراف التشريعي " 

عطى  2005( لسنة 16دعدم دستورية القانون ر م )و إك  ضت 2005و لمخالفته ن وي الدستور العرا ي لعام 
(من 49)/ثان اً( من القانون لمخالفتيا لطمادة 15حيث لرد الطعن عطى المادة) والتشريعي نحرافأساس الإ

الدستور,التي أشارا إلى أن مجطس النواب يتكون من عدد من ااعضاء بنسبة مقعد لاحد لكل مائة ألف نسمة من 
الانتخاداا المطعون بدستوريته ( من  انون 15في حين نجد أن المادة) نفوس العرا  يمثطون الشعب العرا ي دأكمطه,

( من  انون 15اعتمدا مة ار عدد الناخبين المسجطين في السجلاا في كل محافظة. فقضت المحكمة دأن المادة)
 .(83)"( من الدستور لبالتالي عدم دستورية القانون المذكور49الانتخاداا تتعارض مع المادة)

أل البرلمان هو م در العمل التشريعي لذا يُعد محوراً لإثباا  مجطس النوابالإثبات التأريخي والبرلماني :  -2
 الإنحراف عن طريق:

نحراف اليدف إمكن من خلاليا كشف ة التشرية ةو ليُ تُظير المنا شاا لالمداللاا الن َّ محاضر البرلمان : " -أ
مكن لطمحكمة أن تستدل دعينهو يُ فمثلًاو إكا لردا في المنا شاا أ وال تدل عطى استيداف فئة أل شخص  والتشريعي

 ."تشريعي نحرافإمنيا عطى لجود 
                                                           

ت المادة )"-82  .") يُحظر إنشاء محاكم خاصة أل استثنائ ة( 2005( من الدستور العرا ي لعام 95ن َّ
, منشور عطى المو ع الالكترلني, 26/4/2007( في2006 -اتحادية 15) ينظر  رار المحكمة الاتحادية العط ا العراق ة,"-83

www.iraq.Judicatora  18/2/2025تاريخ الزيارة". 
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مثلًا( تكشف  لالدفاع جنة القانون ة أل لجنة اامنكالطجنة المال ة أل الط تقارير الطجان ) :تقارير الطجان الن اب ة"-ب
 ."نحرافكلإ عطى الإ أل غير موضوع ةو دلَّ  وأل انتقام ة ويا س اس ةأح انًا الغاية من ا تراح القانونو فاكا اتضح أنَّ 

في دعض الحالااو تُعد  السرعة غير المبررة في تمرير القانونو أل رفض  طريقة الت ويت لتمرير القانون:"-ج
 ."الملاحظاا الجوهريةو مؤشراا عطى انحراف التشريع عن مقاصده

إبراز غرادة النص من خلال ؤثر عن طريق اظيار يطعب الإثباا المقارن دلراً كبيراً لم الإثبات المقارن :" -3
لك ف تعامل  ضاء تطإ الدلل  خرىوأُ أل مع  وانين مماثطة في دلل  في الدللة نفسياو مقارنته مع التشريعاا السادقة

 ."ظير طب عته غير المشرلعةدما يُ مع هذا القانون 
نحراف كسبب لإلغاء لإدا الفرنسي مجطس الدللةمن القضايا التي اخذ بيا  (,Hersantليمكن اعتبار  ض ة السيد)" 

حتكار لتحقيق الشفاف ة المال ة لالتعددية ق دمنع الإ, لالمتعط ِّ 1984لعام  937القانون الذي ا ره البرلمان بر م 
فيو يسعى إلى هدم مؤسسة  لينطوي عطى انحراف في استعمال السططة التشرية ة , ودالمؤسساا ال حف ة

ستعمال سططته التقديرية دموجب الدستور إنحرف في إ ع البرلماني  دلإ اعتبر المجطس أن المشر ِّ لذ و(Hersantالسيد)
نحراف أي خرى غير الم طحة العامة, فقضى دعدم دستورية القانون سالف الذكر بناءً عطى عيب الإأُ دأن   د غاية 

 .(84)"ختلال في ركن الغاية كأحد أركان القانون إ
الاستفادة من القضاء المقارن ل س فقط في مجال اثباا الجريمةو بل في نفييا أيضاً و إكا اعتمدا عطى كذلإ يُمكن " 

ستناد إلى لإفي م ر نجد أن المحكمة الدستورية العط ا رفضت في كثير من الحالاا اادلة لا ة ة لمقنعة . ف
خاضعين لطحراسة عن أمواليم لممتطكاتيم كم المحكمة دشأن تعويض النحراف كسبب لإلغاء القانون, لمن كلإ حُ لإا
أخضعت القانونين الخاصين بذلإ لطر ادة القضائ ة عطى دستورية القوانين, لكنيا رفضت النظر في تقدير  إك,

ع. في حين يرى البعض من الباحثين في تعط قه التعويض لاعتبرته من الملائماا الس اس ة التي يستقل بيا المشر ِّ 
 .(85)"الحكمين يتعطق دالمطك ة الخاصة التي كفطيا الدستور للضع ضوادط ل واعد محددة لحمايتياعطى القرار أن كلا 

الاستعانة دالو ائع العمط ة لالإح اءاا لإثباا أن النص يؤدي إلى نتائج ليتم كلإ عن طريق :  الإثبات الواقعي"-4
و فكثير من القوانين في العرا  لايسعنا ككرها حتى لانخرج عن إطار غير عادلةو مثل التمييز أل انتياك الحقو  

الموضوع ة لالح اديةو خرج الكثير من أبناء الشعب العرا ي يطالبون دالغائيا و لاغطب الشعب العرا ي في احاديثه 

                                                           
( ال حف ة Hersant, هدم مؤسسة السيد )1984( الاشتراك ة عام Mauaryكان هدف القانون الذي سعت إل ه حكومة السيد )"-84

( عطى تطبيق الحدلد الق وى 13ال مين ة, فالمشر ِّع عندما نصَّ في الفقرة الثان ة من المادة)لحرمانه من أهم ال حف المؤيدة لطمعارضة 
( هو الوحيد الذي تجالزا نسب توزيع صحفه Hersantلنسب توزيع ال حف اليوم ة, الس اس ة لالقوم ة لالإ ط م ة لالمحط ة, لكان السيد)

ضرار ده ف كون البرلمان منحرفاً في استعمال سططته. لطمزيد: د. راغب جبريل خم س, اليوم ة الحدلد الق وى, فكان القانون يق د= = الإ
 ."416, ي2009ال راع بين حرية الفرد لسططة الدللة, المكتب الجامعي الحديث, 

 ."159ي, 2, مجموعة أحكام المحكمة العط ا , ج1/4/1978 . عط ا دستورية ,جطسة  7لسنة  5حكم المحكمة في القض ة ر م "-85

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 القانونيةمجلة النهرين للعلوم  2026 اذار / 28المجلد: /  2العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.28(NO. 2 ) January 2026 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

698 

ئة صغيرة جداً عطى اليوم ة يرفضيا جمطة لتف  لًاو خ وصاً تطإ القوانين التي تُعطي امت ازاا مال ة غير مبررة لف
 ."حساب اغطب ة الشعب العرا ي

 الفرع الثاني 
 عقوبة الجريمة واثرها على المساهمين

 أولًا: العقوبات الاصلية لجريمة الإنحراف التشريعي
المعدل مرتكب جريمة  1958( لسنة 7عا ب المشر ِّع العرا ي في  انون معاقبة المتآمرين لمفسدي نظام الحكم ر م )" 

ت المادة الرادعة الفقرة )ب( من القانون آنف الذكر )  ه مفسدأ لنظام الحكم و إك ن   الإنحراف التشريعي دعد أن عد 
 ."يعا ب كل مَنْ أفسد نظام الحكم دالاشغال الشا ة المؤ تة أل دالحبس أل دالغرامة أل بيما...(

 وهنا نود أن نُبيِ ن عدة ملاحظات : 
ت يُطحظ عطى هذا النص أ" -1 نَّ عقوبة ااشغال الشا ة المؤ تة غير موجودة ضمن العقوباا ااصط ة التي ن َّ

النافذ . لبما أنَّ هذا ااخير ألغى بوجه عام  1969لسنة  111( من  انون العقوباا العرا ي ر م 85عطييا المادة )
م هذا القانون(. إكن نفيم من ( منه )... كل نص عقابي في  انون يتعارض صراحة أل دلالة مع أحكا504في المادة)

كلإ أنَّ عقوبة الاشغال الشا ة المؤ تة تستة ظ محاكم الجزاء عنيا دعقوبة السجن المؤ ت لالتي تعني حسب نص 
النافذ )السجن إيداع المحكوم عط ه في إحدى المنشأا  1969لسنة 111( من  انون العقوباا العرا ي 87المادة )

ذا الغرض ... لمدة السجن المؤ ت أكثر من خمس سنواا إلى خمس عشرة سنة مالم العقاب ة المخ  ة  انوناً لي
 ."ينص القانون عطى خلاف كلإ(

 انون معاقبة المتآمرين  المادة الرادعة الفقرة )ب( منف ما يخص التفريد القضائي النوعي هنالإ لبسٌ في نص "-2
لنص لطمحكمة سططة توق ع إحدى العقوباا لهي المعدل. إك اعطى ا 1958( لسنة 7لمفسدي نظام الحكم ر م )

السجن المؤ ت أل الحبس أل الغرامة, للكن عندما أعطى النص لطمحكمة سططة التشديد دالعقوبة ككر كطمة )بيما(, 
 ؟ "فيل هذا يعني أنَّ لطمحكمة توق ع هذه العقوباا مجتمعة

للو أراد المشر ِّع الجمع لقال )بيم( و إكن الجمع هنا يكون الجواب يكون دالنفي انَّ كطمة )بيما( فييا خطاب لطمثنى " 
بين ) الحبس لالغرامة ( أل ) السجن المؤ ت لالغرامة(, اننا لو جمعنا السجن المؤ ت لالحبس اصبح لغواً لا داع  له 

( عقوبة الحبس و لفي كلإ تقول المادة ) بُّ العرا ي النافذ )  /ب( من  انون العقوباا143و انَّ عقوبة السجن ) تَجِّ
 (."تجب عقوبة السجن دمقدار مدتيا عقوبة الحبس المحكوم بيا ...

ف ما يخص المسؤلل ة الجزائ ة اعضاء مجطس النواب في حالة تحقق جريمة الإنحراف التشريعي. فينا يُعد "-3
للكن ماحُكم مَنْ رفض أعضاء مجطس النواب الذي صوتوا عطى القانون محل الجريمة كطُّيم فاعطين في الجريمة . 

الت ويت عطى القانون ؟ فينا نجد أنْ لا مسؤلل ة جزائ ة تقع عط ه و انَّه لم يباشر السطوك الجرم ة المحقق لطنت جة 
الجرم ة و كذلإ إنَّ مسؤلليتيم في اتخاك القراراا ل ست تضامن ة.ليستط ع العضو الرافض لطقانون اثباا كلإ عن 
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ت ) تُنشر 53في المادة ) 2005النواب و إك الدستور العرا ي لعام طريق محاضر جطساا مجطس  / ثان اً( ن َّ
 ."محاضر مجطس النواب دالوسائل التي يراها المجطس مناسبة(

 2005/ثان اً / أ( من الدستور العرا ي لعام 63الح انة البرلمان ة: اعضاء مجطس النواب العرا ي لفقاً لطمادة )"-4
 ةلاشارا الفقر  ون كلإأمام المحاكم دشأض لطمقاضاا تعرَّ ثناء دلره الانعقاد للا يَ أراء في أه من دلي دا يُ عم   ح انة

ة. دجناي اً كا كان متيمإ اَّ إالف ل التشريعي  ةدلقاء القبض عطى العضو خلال مُ إه لا يجوز نَّ أنفسيا  ةمن الماد (ب)
يُفيم من كلإ أنَّه يجوز إجراء التعقيباا القانون ة لمن ضمنيا القبض دحق اعضاء مجطس النواب في حالة تحقق 

معاقبة الجريمة موضوع البحث للاح انة ليم في كلإو فالجريمة المرتكبة هي في عداد الجنايااو انَّ  انون 
في )المادة الرادعة/ ب( نصَّ عطى  المعدل 1958نة ( لس7المتآمرين عطى سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م)

عقوبتين سالبتين لطحرية لجريمة لاحدة و إحداهما السجن لالُاخرى الحبسو يعني إحداهما جناية لالُاخرى جُنحةو لترك 
و إك نصَّ  الخ ار لطمحكمة دالحكم داحداهما و فتُعد الجريمة دائماً جناية سواء حكم القاضي دعقوبة الجناية أم الجُنحة

د نوع الجريمة بنوع العقوبة ااشد 23النافذ في المادة ) 1969لسنة  111 انون العقوباا العرا ي ر م  ( منه )... ليُحد 
 ."المقرر ليا في القانون(

: تعدد إنَّ شرلط المساهمة الجنائ ة التي أ رها القانون لالفقه الجنائي تتمثَّل دشرطَين هما" ثانياً : المساهمة الجنائية
  الجُناة للحدة الجريمةو لهذا الشرطان متحققين في جريمة الإنحراف التشريعي. فمَنْ هم المساهمين في هذه الجريمة.

: إنَّ مجطس الوزراء في حالة إعداده لمشرلع لطقانون الذي تتحق ف ه مسؤولية السلطة التنفيذية مجلس الوزراء -1
المسؤلل ة الجزائ ة و للكن هل يتحقق لصف المساهمة التبة ة أم ااصط ة  جريمة الإنحراف التشريعي و تقوم دشأنيم

 أنَّيا مساهمة تبة ة لل ست أصط ة و دمعنى أنَّ مجطس الوزراء شريكاً لطجريمة لل س فاعلًا فيياو لانَّ  نجد في حقه و
ة مراحل لحين صدلره كما ككرنا سادقاًو دمعنى أنَّه يتكون  من عدة افعال لل س فعلًا لاحداًو  القانون لإن كان يمر دعد 

النافذ  1969لسنة  111( من  انون العقوباا العرا ي ر م 47/2للكن لاي د  عطى مجطس الوزراء نص المادة )
انَّ المادة آنفة الذكر تعد فاعلًا لطجريمة مَنْ ساهم في إرتكابيا إكا كانت تتكون من جمطة افعال و ل يَّدتيا دأن يقوم 

اثناء إرتكابيا دعمل من ااعمال المكونة ليا. لهذا غير متحقق دحق مجطس الوزراء انَّ إرتكاب الجريمة  الفاعل عمداً 
 ."يتحقق داخل قبة مجطس النوابو لهناك فترة زمن ة  د تطول ل د تق ر بين اعداد مشرلع القانون لبين إ راره

 الرافض لمشروع القانون؟وهنا يرد التساؤل هل تقوم المسؤولية الجزائية بحق الوزير  
( 83في المادة ) 2005للإجادة عطى هذا التساؤل نجد أن ه غير مسؤلل جزائ اً و انَّه لإن كان الدستور العرا ي لعام " 

 د أشار إلى أنَّ مسؤلل ة رئ س مجطس الوزراء لالوزراء تضامن ة لشخ  ة و للكنَّيا أمام مجطس النواب لل س أمام 
 ."القضاء

: للاحزاب الس اس ة دلراً كبيراً في التأثير عطى إرادة أعضاء مجطس النواب المنتمين ليا في اب السياسيةالاحز "-2
م دعيب الإنحراف  إ رار القوانين. فزع م الكتطة الس اس ة الذي يُحرض بدلن إكراه نواده عطى ا رار القانون المجرَّ
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( من  انون العقوباا العرا ي داحدى صورها و أم ا إكا كان 48التشريعي و يكون هو شريكاً في الجريمة لفقاً لطمادة )
 ."زع م الكتطة الس اس ة عضواً في المجطس فينا يكون دلره فاعلًا في الجريمة لل س شريكاً 

 ولكن ماحُكم إكراه أعضاء مجلس النواب على إقرار القانون؟ 
( من  انون العقوباا العرا ي ر م 62ك إنَّ المادة )تنتفي المسؤلل ة الجزائ ة في هذه الحالة عن أعضاء المجطسو إ" 

ت ) 1969لسنة  111 لم يستطع  ةل معنويأ ةمادي ة و  ةاكرهته عطى ارتكاب الجريم نْ مَ  ل جزائ اً أسلا يُ النافذ ن َّ
القانون (. ليعا ب زع م الكتطة الس اس ة أل الحزب الس اسي أل كلَّ مَنْ أكره أعضاء مجطس النواب عطى إصدار دفعيا

ت المادة ) ل أيعا ب دالسجن المؤبد ( من القانون آنف الذكر)224محل البحث أل ايَّ عمل مخالف لطقانونو إك ن  
ل من يقوم أ ةلحمل رئ س الجميوري ةخرى غير مشرلعأُ  ةلسيط ةيأل أل التيديد ألى العنف إ ألج نْ مَ  المؤ ت كلُّ 

كا إ وتكون العقوبه السجن المؤقت. متناع منه ل عطى الإألق ام ده ا  انوناً  همقامه عطى عطى اداء عمل من اخت اص
وهنا نود أن نُبين ة) البرلمان((. معضاء مجطس ااأ ل من أحد من الوزراء أل أل نائبه أل ع الفعل عطى رئ س الوزراء 

الاَّ يكون متو َّعاً و لالثاني  سواء أكان مادياً أم معنوياً يتحقق بتوافر شرطين لهما: االل و لهي أنَّ الإكره نكتة مهمة
. لمن الاعراف الس اس ة الفاسدة في العرا  أنَّ زع م الحزب الس اسي يجبر (86)أنْ يكون جس ماً يُفقد حرية الاخت ار

دة التاريخ و يستعمطيا لسيطة ضغط عطييم في المستقبل  المرشحين للانتخاداا دالتوق ع عطى لر ة الاستقالة غير محد 
و فلا نعتبر النائب لالحال هذه أنَّه أُجبر عطى الموافقة عطى ا رار القانون محل (87)دعضوية مجطس النواب عند الفوز

 .  "البحث و لبالتالي تنتفي المسؤلل ة الجزائ ة لتوافر عن ر الإكراه و انَّ الإكراه هنا متو َّعاً للاتتحق شرلطه
الإنحراف التشريعي تحتاج إلى تغط ظ و لانَّيا اي جريمة الإنحراف نستنتج من كلإ إنًّ العقوبة المقررة لجريمة " 

التشريعي تمس عامة الشعب و لت در من سططة لاع ة لطجريمة لراع ة لحقو  الشعب لمع كلإ تُ ر عطى مخالفة 
ياداا القانون و كذلإ يجب أن يتضم ن القانون اشارة صريحة الى تحقق المساهمة الجنائ ة و حتى لانكون أمام اجت

لذا نقترح أن يكون نص تفسيرية تشريعة أل  ضائ ة تارة تقول بتحقق المساهمة الجنائ ة لأُخرى تقول دعدم تحققيا. 
المعدل ) كلَّ م ن  1958( لسنة 7ومفسدي نظام الحكم رقم ) من القانون معاقبة المتآمرينالمادة الرابعة فقرة )ب( 

قانون فيه اهدار للحقوق والحريات الدستورية خلافاً للمصلحة العامة  ساهم عمداً بوصفه فاعلًا أوشريكاً بإصدار
 ."أو لتحقيق مصلحة شخصية أو فئوية أو حزبية على حساب الشعب يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت(

                                                           
د.عطي حسين الخطف ل د.سططان  .497 -493و بيرلاو ي 1968و شرح  انون العقوباا الطبنانيو ينظر: د. محمود نجيب حسني"-86

 ."479-478يو . د. سمير عال ة ل هيثم سمير عال ةو م در سابق378-376يو م در سابقو الشالي 
( )... لذا فانَّ ق ام رئ س أي حزب 2023اتحادية لسنة  -9العط ا في العرا  في  رارها المر م ) لفي كلإ تقول المحكمة الإتحادية"-87

داجبار المرشحين التادعين له بتقديم ططباا إستقالة لالاحتفاظ بيا لاستخداميا متى يشاء يخالف كل المباديء لالق م الدستورية ليخالف 
/أللًا( منه  39إك كفل الدستور لبموجب المادة )و )من دستور جميورية العرا  39ل 20ل 17= = ل16( ل14و 6و 5احكام المواد ) 

 حرية تأس س الجمة اا لااحزاب الس اس ة أل الانضمام إليياو كما جاء في البند )ثان اً( من كاا المادة لالتي ت ت ) لايجوز اجبار أحد
ه عطى الإستمرار عطى العضوية فييا( .  رار منشور في جريدة الو ائع أل اجبار و عطى الانضمام إلى أي حزب أل جمة ة أل جية س اس ة

 ."24/12/2023و تاريخ 4750العدد و العراق ة
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 الخاتمة
ائج لالمقترحاا دعد إكمال البحث لالتطرُّ  إلى تف  لاته الدق قة و كان لزاماً عطينا نوجزه دخاتمة تتضم ن أهم النت 

 التي توصطنا ليا.
 أولًا: النتائج

جريمة الإنحراف التشريعي هي سطوك اجرامي صادر عن السططة المخت ة دالتشريع متمثلًا داصدار  انون "-1
يتضم ن الإعتداء عطى الحقو  الدستورية للافراد أل تحقيق م الح فئوية أل حزب ة خاصة عطى حساب دق ة فئاا 

 ."الشعب
ااساس الفطسفي الذي تقوم عط ه الجريمة و هو أنَّ القانون الذي يُشرَّع من  ِّبل البرلمان يجب أن يستيدف  إنَّ "-2

 –في الدللة  التشرية ةلمن هنا كانت ر ادة تحقيق القانون لطغاية المقررة لسائر إعمال لطسططاا و  الم طحة العامة
 وم در المشرلع ة في القانون هو اتجاهه لتحقيق ال الح العام ر ادة ضرلرية لأساس ة و لأنَّ  –لهي ال الح العام 

 ."لفي حالة عدم تحقيق كلإ يُعد هدماً لمبدأ المشرلع ة
( 7إن جريمة الإنحراف التشريعي نجد اساسيا القانوني في  انون معاقبة المتآمرين لمفسدي نظام الحكم ر م )"-3

 . "مه عطى الو ائع التي يشمطياالمعدل و الذي لازال نافذاً ليجري حك 1958لسنة 
إنَّ القانون حتى يُعد نافذاً يمر دمراحل عديدة تبدأ من ا تراح القانون و الى منا شته لالت ويت عط ه ثم الم اد ة "-4

د لجريمة الانحراف التشريعي ل س  من  ِّبل رئ س الجميورية و لاخيراً نشره في الجريدة الرسم ة. إنَّ لضع مة ار محد 
ال سير و إك اختطف الفقه في تحديد هذا المة ار عطى اتجاهينو االل يأخذ دالمة ار الموضوعي و لالثاني هو  داامر

  يبعيب الانحراف هو عيب كاتي يُ  ةطب ع نَّ المة ار الشخ ي و لهذا ااخير هو اا رب لتحديد الجريمة كلإ إ
تظير من خلال ما يستنبطه القاضي من القرائن عطى هذه  امن ت رفي ةليجعل غايته الحق ق  السططة التشرية ةو ةن َّ 

لهي تحقيق  سُنَّ القانون التي من اجطيا  ةمكن مقارنتيا بتطإ الغايأ ةالخف  ةكا ظيرا هذه الغاياف ةوالخف  ةالغاي
 ."لطسططة التشرية ة ةل ائم ةمعتبر  ةم طح

التشريعي يقوم عطى توافر اركان الجريمة و فضلًا عن طريقة إثباا هذه  إنَّ البناء القانوني لجريمة الإنحراف"-5
 ."الجريمة و لانزال العقوبة المقررة ليا لالآثار المترتبة عطييا

المن وي عطييا في  أل تعطيل أل تقييد الحرياا ااساس ةتتحق الجريمة موضوع البحث دحالتين هما: إهدار "-6
المخالفة لطدستور. لثانييما : إصدار القوانين لم طحة شخص أل فئة معيَّنة من الدستور لكلإ داصدار القوانين 

  . "ااشخاي عطى حساب ال الح العام
ممكن الاستعانة دطُر  اثباا غير تقطيدية في اثباا جريمة الإنحراف التشريعيو إكا ممكن أن نطجأ إلى الإثباا "-7

ية العط او لكذلإ الإثباا التأريخي لالمقارن و فضلًا عن الإثباا الدستوري دمايتضمنه من  راراا لطمحكمة الإتحاد
 ."الوا عي
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المساهمة  اعتبر المشر ِّع العرا ي جريمة الإنحراف التشريعي من عداد الجناياا . كذلإ تتحق في الجريمة شرلط"-8
 ."يعيالجنائ ة , لالتي تشمل كلُّ مَنْ ساهم في اصدار القانون المشوب دعيب الإنحراف التشر 

 ثانيا: المقترحات
يجب ألآ  يكون القانون المشوب دعيب الإنحراف التشريعي  د تضمَّن فقط اهدار أل تعطيل أل تققيد الحرياا "-1

نصَّ المادة الثان ة من  انون معاقبة المتآمرين عطى  أن يكون وعليه نقترح ااساس ة بل تضاف ليا كطمة الحقو و 
المن وي الحرياا الحقو  ل أل تعطيل أل تقييد إهدار  -)أ 1958( لسنة 7سلامة الوطن لمفسدي نظام الحكم ر م )

 ."عطييا في الدستور لكلإ دأصدار القوانين ... المخالفة لطدستور العرا ي(
لالقضائ ة إلى جعل أن يكون جياز الإدعاء العام مستقلًا فعط اًو غير مرتبط  ندعو السططاا التشرية ة لالتنفيذية -2

دمجطس القضاء ااعطى أللًا. لألآ  يتم تعيينه من  ِّبل مجطس النواب و انَّه لالحال هذه يُمكن لمجطس النواب إعفاء 
لبحث. لذا نقترح أن يتم انتخاب رئ س الإدعاء العام من من به في حالة رفعه لطدعوى الجزائ ة في الجريمة موضوع ا

رئ س الإدعاء العام من  ِّبل الشعب دالإ تراع المباشر و لاامر نفسه ف ما يتعط ق برئ س مجطس القضاء ااعطىو 
 لتننظَّم شرلط كلإ دقانون لا يُ بح نافذاً إلاَّ إكا تم الإستفتاء عط ه من  ِّبل الشعب العرا ي .

ل ل ست خاصة لللللللللل بيذا النوع من الجرائم و إك إنَّ كلإ يعني اعطاء هذه المحكمة مكانة تشكيل محكمة مخت ة للللللللل -3
 متميزة عن طريق تسط ط الضوء عطييا إعلام اً لجماهيرياًو لكلإ حماية لقضاتيا من أي نوع من أنواع التأثير عطييم. 

التشريعي مع الإشارة ال ريحة لتحقق المساهمة  ندعو المشر ِّع العرا ي إلى تغط ظ العقوبة لجريمة الإنحراف"-4
ومفسدي نظام الحكم  من القانون معاقبة المتآمرين. لذا نقترح أن يكون نص المادة الرابعة فقرة )ب(  الجنائ ة فييا

المعدل ) كلَّ م ن ساهم عمداً بوصفه فاعلًا أوشريكاً بإصدار قانون فيه اهدار للحقوق  1958( لسنة 7رقم )
 ات الدستورية خلافاً للمصلحة العامة أو لتحقيق مصلحة شخصية أو فئوية أو حزبية على حساب الشعبوالحري

 ."يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت(
 المصادر

 *القرآن الكريم
 أولًا: الكتب 

 .2000 و دار ابن حزم و بيرلا و لبنانو17و ج 1ابن كثير القرشي الدمشقي و تفسير القران العظ م و ط -1
 إبن منضور و لسان العرب و دار المعارف و القاهرة و م ر و دلا تاريخ نشر."-2
 ".2000د.احمد فتحي سرلر و الحماية الدستورية لطحقو  لالحرياا دار الشرل  و القاهرة و "-3
 .2011وسكندريةاا وأشرف محمد أنس جعفرو التنظ م الدستوري لطوظ فة العامة و دار الجامعة الجديدة " -4
و مططعة البابي الحطبي و القاهرة و 2الحسن بن يوسف بن المطير الحطي و تحرير الاحكام في معرفة احاديث ااحكام و ج -5

 دلا تأريخ نشر .
 و دلا تأريخ نشر.ترجمة: محمود  اسمو دار المعارفو القاهرة و" واعد المنيج في عطم الاجتماع"إميل دلركايمو  "-6
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حمدو الإثباا الجنائي دشيادة الشيود في الفقه الجنائي الإسلامي لالقانون الجنائي الوضعيو مكتبة أيمن فارل  المعبود  -7
 .2012القانون لالا ت ادو الرياضو 

الكريم احمد المركز العربي للادحاث ترجمة: عبد  و "العقد الاجتماعي"و جون لوك ل دايفيد هيوم ل جان جوك رلسو -8
  .2019و 2ط ولدراسة الس اساا 

 . 1996م ر و  دار الثقافة و القاهرة و4ط مقارنةو سةراد الإثباا في الجنائي القاضي دلر رب عو حسن -9
  . 1975 و دلا دار نشروحسن عطي الذنون و فطسفة القانون و مطبعة العاني و دغداد -10
 . 1976دلا دار نشر و  ودغداد حميد السعدي و شرح  انون العقوباا و القسم العام و -11
 .2022د.حنان م سالي و الحرياا العامة و المركز الجامعي مغن ة و معيد الحقو  لالعطوم الس اس ةو "-12
و منشوراا المؤسسة الحديثة لطكتاب و طرابطس و لبنان و  3خضر خضر و مدخل لطحرياا العامة لحقو  الإنسانو ط -13

2008. 
 .2009الفرد لسططة الدللة, المكتب الجامعي الحديث, د. راغب جبريل خم س, ال راع بين حرية  -14
 .2011د.رافع خضر صالح شبَّر و القانون الدستوري و مطبعة العاني و دغداد و  -15
 .2005دار النيضة العرب ة و القاهرة و  و5و النظرية العامة لطقانون الدستوري و طالشاعر طه رمزي  -16
 .1985 وبيرلا النظرية العامة لطحق و الدار الجامة ة و -مقدمة القانون المدني  رمضان ابو السعود و الوس ط في شرح"-17
 .2017زين الدين محمد بن ابي دكر الرازي و مختار ال حاحو مكتبة لبنان و بيرلا و "-18
بر اانترنتو ط"-19 و دار النيضة العرب ة و القاهرة و 1سعيد عبد الطط ف حسنو اثباا جرائم الكمبيوتر لالجرائم المرتكبة عِّ

 م ر. 
  .2014سط مان عبد المنعم و النظرية العامَّة لقانون العقوباا و دار المطبوعاا الجامة ة و الإسكندرية و م ر و د. -20
 .2016و مكتبة السنيوري و دغداد و 1راساا حديثة لمتطورة في القانون الدستوري و طد. سمير داللد سطمان و د -21
و مجد المؤسسة الجامة ة  1د. سمير عال ة ل هيثم سمير عال ة و الوس ط في شرح  انون العقوباا القسم العام و ط"-22

 .2010لطدراساا لالنشر لالتوزيع و بيرلا و 
 و بل تاريخ نشر .ترجمة: فاضل جتكرو دار المعرفةو بيرلا – "لعقوبااالجرائم لا"سيزاري ب كارياو  -23
 .1974 وسلام و دار الفكر العربي و القاهرةو الحرياا العامة في الفكر لالنظام الس اسي في الإ عبدالحك م حسن العيطي"-24
 ".1975ااسكندرية و  فمنشأة المعار  قبطياوفي تطورها لضماناتيا لمست نظراا -الحرياا العام و الحميد متولي  بدد.ع -25
 د.عبد الرحمن بن معطى الطويحق و بناء المفاه م لدراستيا في ضوء المنيج العطمي و دلا دار نشر و دلا تاريخ نشر."-26
 . 1934و عبدالرزا  احمد السنيوري و نظرية العقد و دار الفكر و القاهرة "-27
 ".1953سلامي و معيد الدراساا العرب ة العال ة و القاهرةو الحق في الفقه الإعبدالرزا  احمد السنيوري و م ادر  -28
 .2004و دلا مكان نشر و1د. عبد العزيز عبد المنعم و دعوى إلغاء القرار ااداري في  ضاء مجطس الدللة و ط"-29
 ". 1985 وعبدالغني دسيوني عبدالله و النظم الس اس ة و الدار المعاصرة و الاسكندرية"-30
الكاتب العربي و بيرلا و الجزء االلو دار و "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا دالقانون الوضعي"عبد القادر عودةو -31

2013. 
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 ة و م رالقاهر  ودار الشرل   ونحراف التشريعيلعيب الإ ةلالس اس  ةالقضائ  ةالمعالج و عبد المنعم عبد الحميد شرف"-32
2006. 

دراسة  انون ة تحطيط ة مقارنة في الاتفاق اا الدلل ة لالتشريعاا الجنائ ة  والفتاح مطرو جرائم الفساد الإداري ع ام عبد "-33
 . 2015الإسكندرية و ول وانين مكافحة الفساد في الدلل العرب ة لااجنب ة و دار الجامعة الجديدة

لدى افراد  ةالسائد ةالس اس  ةالتغيير في ضوء الفكر الدستور بين مقتض اا الثباا لموجباا  وعبد الله الش خ ت مع -34
 . 2002 و م رو القاهره ة والعرب  ةدار النيض والمجتمع الس اسي

و العاتإ ل ناعة الكتاب و 2د.عطي حسين الخطف ل د. سططان الشالي و المباديء العامة في  انون العقوباا و ط" -35
 . 2010القاهرة و 

و مجد المؤسسة الجامة ة لطدراساا لالنشر لالتوزيع و 1سفة العقاب لالت دي لطجريمة و طد. عطي محمد جعفر و فط -36
 .2006بيرلا و 

 .1997 وانمكتبة دار الثقافة و عمَّ  و2ط ساس ة وغازي حسن صبارينيو الوجيز في حقو  الانسان لحرياته اا"-37
 .2003لالمعرفة الجامة ةو الاسكندرية و د. ماجد راغب الحطو و القانون الاداري و دار المطبوعاا "-38
 .1985 وتونس ولطكتاب ةالوطن  ةالمؤسسو 2و طسلام جتماعي في الإصول النظام الإأ ومحمد الطاهر بن عاشور"-30
مؤسسة الاعطمي لطمطبوعاا و بيرلاو لبنان و  و1وط 14محمد حسين الطباطبائي و الميزان في تفسير القرآن و ج"-40

1997. 
 .2010مُحمد حسين من ور و المدخل إلى القانون و مَنشوراا الحطبي الحقوق ة و بَيرلا و لبنانو "-41
 2012سكندريةو لارفعت عبد الوهابو القضاء الدستوري ر ادة دستورية القوانينو دار الجامعة الجديدةو ا . محمدد"-42
المكتب و 3ط ةوالاجتماع  ةسلامي لدلر الخدملإالعلاج ا -مدخل علاجي للانحراف المجتمعيو  محمد ةمحمد سلام"-43

 .1995 و الاسكندرية و م رو الجامعي
 ةلل التطور التاريخي لفكر الكتاب ااودراسه مقارنه  وعطى دستوريته ةنحراف التشريعي لالر ادالإو بو العينين أمحمد ماهر "-44
 . 2013ةو القاهر  ةوالمركز القومي للاصداراا القانون و  1و طنحراف الإ

 .1970,  القاهرة دار الاتحاد العربي لططباعة, و1ط محمود حطمي, القرار الإداري,"-45
 .2004و دار الشرل  و القاهرة و 1د. محمود شريف دسيوني و الجيود الدلل ة في مكافحة غسل الاموال و ط "-46
 .1992و الن ر وجامعة القاهرة مكتبة محمود عاطف البنا و الر ادة القضائ ة عطى دستوري الطوائح و د."-47
 النظرية العامة لطجريمة و دار النيضة العرب ة و القاهرة – شرح  انون العقوباا القسم العامو محمود نجيب حسنيد. "-48

1962." 
 .1968د. محمود نجيب حسني و شرح  انون العقوباا الطبناني و بيرلا و  "-49
 .1982 وو دار النيضة العرب ة و م ر 5العقوباا و القسم العام و ط محمود نجيب حسني و شرح  انون د.-50
 النيضة العرب ةو القاهرة و م رو دار الجنائ ةو الإجراءاا  انون  في لالاثباا الاخت اي ويحسن نجيب محمودد. -51

1992.  
 . 2013للاصدارااو القاهرة و المركز القومي 1طمجيد خضر أحمد و نظرية الغطط في  انون العقوباا و د.  -52
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  .د. مَن ور رحماني و الوجيز في القانونِّ الجنائي العامو دار العطوم لطنشر لالتوزيعو عنادة و الجزائرو دلا تاريخ نشر-53
 .2001و  جرائم العنف في التشريع الم ري لالمقارنو جامعة المن ورة و كط ة الحقو  هاللللللللللللللة احمد غالبو د. -54
 . ترجمة: سامي الدرلبيو دار الحق قةو بيرلا – "نظرية القانون الخالص"هانس كطسنو  -55
  .2007 ولبنان ودار الفكرو 4ط وفي العالم ةحق الحري وهبه الزحيطي -56
 .2024و المركز الاكاديمي لطنشرو الإسكندرية و 1د.يحيى حمود مراد الوائطي و جرائم القتل الموجبة للإعدام و ط -57
دراسة مقارنة مع ضماناا القضاء  -د. يحيى حمود مراد الوائطيو ضماناا المتيم أمام المحكمة الجنائ ة العراق ة العط ا"-58

 ".2024و المركز ااكاديمي لطنشر و الإسكندرية و م ر و 1الدللي الجنائي و ط
 ثانياً: البحوث المنشورة

داري نحراف التشريعي لدلرها في الحد من الفساد الإعطى الإ ةالقضائ  ةالر اد وابراه م عبد المق ود عبد السلام مح سن د. -1
 ".2024 وليب ا وجامعه بني لليد و العدد الثالث عشر و مجطه الحق

 .2022و 1لعددو ا7ونحراف التشريعي. المجطة الجزائرية لطحقو  لالعطوم الس اس ة .المجطد الإ ون شيرة العربيب -2
و مجطة  ه لاي زانست 2و العدد 4د.شالال صباح عبد الرحمن و سططة المشرع في تنظ م الحقو  لالحرياا و المجطد "-3

 .2019العطم ةو الجامعة الطبنان ة الفرنس ة و اربيل و العرا  و 
ون ة لالس اس ة و المجطدو صديق سيام و الإنحراف التشريعي لالر ادة الدستورية عط ه و مجطة الاستاك الباحث لطدراساا القان -4
 .2019و 2و العدد 4
د.عبد الرزا  احمد السنيوري و مخالفة التشريع لطدستور لالانحراف في استعمال السططة التشرية ة و مجطة مجطس الدللة و "-5

 و م ر . 1952و  3العدد
و المجطة العرب ة لطدراساا اامن ة  38عدو ال 19عبد القادر الش خطيو الواسطة في الإدارة : الو اية لالمكافحةو المجطد  -6

 .2004لالتدريب و جامعة نايف و 
و 37د.عطي هادي عط ة اليلاليو بواعث التشريع في ميزان الدستورية في ظل حكم المحكمة الاتحادية العط او المجطد"-7

 .2022و مجطة العطوم القانون ة و دغداد و  2العدد
( و مجطة 73/4ي و الإنحراف التشريعي لطسططة التقديرية لطمشرع الجنائيو العدد )فرحة دع م مظطوم ل د. جنان خور "- 8

 .2025 دغدلد و الجامعة العراق ة
و  45د. لؤي كريم عبد و مة ار الانحراف التشريعي في ميزان القضاء الدستوري لالإداري و مجطة الجامعة العراق ة و العدد "-9
 . 2019و العرا  و  3ج

ش ناجي الخالدي ل د. عطي يوسف الشكري و التنظ م الدستوري ل لاح اا رئ س الجميورية في الامتناع عن ليطى حنتو "-10
 .2016و دابل و العرا  و  2و العدد 24ت ديق القانون في النظام البرلماني و مجطة جامعة دابل لطعطوم الإنسان ة و المجطد 

و مجطة  2و العدد15و المجطد  دراسة مقارنة -في تولي الوظ فة العامة  الحقو  أحمد اللهكمال عبد ل محمد ابراه م حميد"-11
  .2020النيطين و 

 المركز العربي لطبحوث القانون ةو الدلر الايجابي لطقاضي الإداري لالقاضي الجنائي فى الإثبلللاامحمد الحافيو  -12
 .2012و لبنان وبيرلا و لالقضائ ة 
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ه له محمد تقي أمين و ااطار القانوني لحماية حرية الرأي لالتعبير و مجطة الدراساا د.محمد أمين الميداني ل د. ه"-13
 .2021و كردستان و العرا  و 7و العدد  4الس اس ة لاامن ة و المجطد 

د. محمد حطمي إبراه م محمد الحفنالي و سططة للي اامر في تقييد الحرياا الس اس ة لطم طحة العامة و مجطة كط ة  "-14
 .2019و  و طنطا و م ر 5و العدد 34لشريعة لالقانونو المجطد ا

مجطة رلح القوانينو و 1و ج103والعدد التشريعي بين النظرية لالر ادة القضائ ة الإنحرافمحمد حمدي عبد العط م علام و -15
 . 2023كط ة الحقو و جامعة طنطاو م رو

د. محمد عباس محسن و ا تراح القوانين بين المبادرة التشرية ة البرلمان ة لالمبادرة الحكوم ة و المجطة الاكاديم ة لطدراساا "-16
 2014و جانفي و  11الاجتماع ة لالانسان ة و العدد 

الفقي ة لالقانون ة و د. محمد فارل  محمود محمد و الضوادط الدستورية عطى سططة المشر ِّع التقديريةو مجطة البحوث "-17
 .  2022و  38العدد  و34جامعة اازهر و فرع دمنيور و المجطد 

 د. م سون خطف حمد و جرائم استغلال النفوك و كط ة الحقو  جامعة النيرين. دحث منشور عطى المو ع"-18
/https://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/  6/7/2025. تاريخ الزيارة." 

  
 الاجتهادات القضائية ثاثاً:

عطى المو ع الالكترلني, منشور ,  26/4/2007في  (2006 -اتحادية 15ر م )  رار المحكمة الاتحادية العط ا العراق ة, -1
www.iraq.Judicatora  18/2/2025تاريخ الزيارة. 

منشور عطى المو ع الرسمي  12/7/2010في ( اتحادية 44( ل )43)ر م و  رار كي الالمحكمة الاتحادية العط ا   رار-2
 .2/1/2024تاريخ الزيارة  www.iraqidevelopers.com ."لطمحكمة الاتحادية العط ا في العرا 

(.  رار منشور في جريدة الو ائع العراق ة و 2023اتحادية لسنة  -9 رار المحكمة الإتحادية العط ا في العرا  كي الر م )"-3
 .24/12/2023و تاريخ 4750العدد 

 ".24/12/2023و تاريخ 4750 رار منشور في جريدة الو ائع العراق ة و العدد  9 رار المحكمة الاتحادية العط ا ر م  -4
 رابعاً: المصادر الاجنبية

1-"Hend Sam'an Ibrahim Al- Smadi, the effect of social networking sites in causing intellectual 

deviation from qassim university ' students perspective , international journal of asian social 

science v6(11)2016".  

2-"Naif Rashed Alrehaili, "Intellectual Deviation: Concept, Causes and Manifestations, Ministry 

of the Interior - Civil Defense, Kingdom of Saudi Arabia,2014". 

3-"Philippe Xavier,Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et 

administrative françaises , thèse de doctorat en Droit , Sous la direction de Charles Debbasch". 
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